ارسالة التاسعة عشرة 
الحكم المشروع في الطلاق المجموع 


قال الله تعالى: 
-١‏ #8 والمم الم لمت ب يصب يأنمسهنٌ تَلَنَدَ فروء' ولا و لا يحل من أن ب يَكْنْمْنَ مَا 


مي 6 3 


0 نك ومن يوووا در مهن قبن ف دلِكَ إن أرادوأ 
إضكحا وَطَنَ مل الى عَلينَ ون لجال لون عد َه حيط حكيط (400. 

3 0 ان فَإِمْسَاك بمَعْرُوفٍ أوْ تسرد تريح باخ خَسَب وَلَا بل لَحكُم أن 
َأَحْدُوامِمَآ ءَاتَيسْمُوهنَّ سينا | له أن يد 2 خَد وداه وإنْ فم لدي . ا حل ود لدو 
اتح حبسا كدت و يك خدُوة ههلا صَتَدُوها وص ينعد دود امه دَأوْليكَ هه 
َلظَنِمُون )41 . 

- ل ون طَلّْهَا كا َل لمن بَمَدُ حَقَّ تكح وبا عير إن طلقا ما جاح 
ا حُدُوه تبي َو يصو (4)0. 

5- 00 طلقم لسك هلش لله دَأَمَيكوهْري مروف أ سَيََمْوْهُنَ 


يم توأ له قد و ته 0 
5 ا 28 دوت لله َلك ومآ أل علي ون لكك وَالْحِكُنةٍ 
ءادا له جا 1 أله بك تو عَِيمٌ (4059©. 

- لإا طَلَقَم” ليسا ملمنَ جهن فا َصُُوهُنَ أن يَكِحْنَ جهن إذا 


راضْواً بد بيهم بالعرُوي” ذَلِكَ معط بد من كان مِنَكُم ومن بال اليو الآخر و 
000 نمم ا تَعَلمُونَ (9ج)4 [البقرة: 577-114]. 
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يي م سا بده 72 سس ص لزرير صحوجس سمس و عر ص 
- يتأمها أدبن عامنوا ِ ذا يكسم المؤمتتت نل ك2 للقت وهن فن 
د ل ا سعط ل و ار يتس سس ار ار 6 01 


سوه ذا م عَلَيَهِنَّ مِن عدو تعلدوتها فميعوظن وسرحوه نَّ سرَاسًا ميلا 


)4 [الأحزاب: 45]. 
-٠‏ يبا ألو إَا طلَفسْم لياه مَطَلْمُوهنَّ عدت وأحمبوأ ليده وتوا 


- 5 
ا ا , 
الله ريحصكم ل حرجوهركحَ من سويهن وَلايحْرحسَ لا أن َأَتِينَ بفَحِمَّةٍ 
0 زر روم لد دددن برو لامي م2 7م مه - 2 2 
مبينة يلك حدود ألله َم يتَمَدَّ حُدُودَ ألو فَقَدْ ظَلمْ تَفْسَهُ لَاتَدَرِى ألله 


ا َالَأ جهن فم سِكُوهن بِمَعْروفيِ اوسن مَعْروفٍ 00 ذو 


| ل سم لكل 2 25 . . 
عَذَلٍ ينك وَأقيمُوأ الشَهددَة لله دلِحكُم بوعظ بد من كن يؤيتُ لله ووم 


مي رغ رس ده مور موس كو محر عر ل عو ء مور كِِ ددر رم ممصا ررس م 
الاخر من يسَقٍ ا بعل له حا ل 1 0 
مس لاسرع هم هر شا ريم 1 آ آه 2ه 4 5 

فهو حسبة: إِنَ الله بلع أمْرو قد جعل ١‏ لله شَىْءِ هَدَرَا 4*5 [الطلاق: ١‏ - 


[ص"] صح عن عروة ب بن الزبير قال: قال رجل لامرأته على عهد النبي 
ل : لا آويكِ ولا أدعك تَحِلّين. فقالت له: كيف تصنع؟ قال: أطلّقك؛ فإذا 
دنا مضي عدتك راجعشّك. فمتى تحلّين؟! فأتت النبي يلوه فأنزل الله 
ا ألطلَىٌ مرَّئَانِ فَإِمْسَاك مَعْرُوفٍ أ أوشَرِيح بِاحْسَنٍ 4. فاستقبله الناس جديدًاء 


كان على و لم يكن طلَّقَ) (تفسير انق جريوع اسن 0700 


)١(‏ بعدها الصفحة الثانية فارغة في الأصل. 
(؟) (175/4) ط. التركي. وفيها: «لا أؤويك» بدل «لا آويك». 
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هذا مرسلٌ صحيحُ(١2»‏ وقد رفعه بعضهمء قال: اعن عروة عن 
عائشة غ00 . وله عواضدء وسيأتي بسط ذلك في البحث مع الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى. 

ومفاده: أن الطلاق في أول الإسلام لم يكن له حدء فكان للرجل إذا 
طلّق أن يراجع قبل مضي العدة» ثم إذا طلّق فله أن يراجع, ثم إذا طلّى فله أن 
يراجع» وهكذا أبدّاء فا تخذ بعض الناس ذلك طريمًا للإضرار بالنساءء فأنزل 
الله سبحانه وتعا لى # الطَلّقٌ مرَّنَانِ © (الآيتين: ١-7‏ من آيات البقرة). 

فقوله تعالى فى الآية الأولى: « وَالْمُطْلَّقَدَتُ #4 الآية» يحتمل في 
نزولها ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يكون نزولها متقدمًا على نزول ما بعدها بمدة. 

الثاني: أن تكون نزلت مع ما بعدها معًا. 

الثالث: أن يكون نزولها متأخرًا عما بعدها في النظم. 

00 ل 
0 بما بعدهاء ولمرسل عروة وعواضده. فإن ظاهره أن 
قوله تعالى: #الطكَيََُّنَانِ4 أول ما نزل بعد شكوى المرأة» وذلك يقتضي 


.)55١ /0( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١١97( أخرجه الترمذي عقب حديث‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك» (7/ 77/4) والبيهقي في «السئن‎ )١١97( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
, )1101 /١/( الكبرى؟‎ 
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أن الآيتين نزلتا منفصلتين عن الآية التي قبلهاء وقد ثبت تقدمُها بالدليلين 
الأولين. 

وعلى هذا فكلمة (المطلقات) على عمومهاء ولا ينافيه قوله في أثناء 


ل 


الآية: #وبعولهنَ حي برَيْسِنَ #؛ لأن الآية نزلت قبل تحديد الطلاق كما سمعت» 
ويكون قو قوله تعالى: #أْلطَلَقُ مرّنَانٍ ...4 (الآبتين) ناسخًا لبعض ما دخل في 
الآية الأولى» وهو استحقاق الرجعة بعد الطلاق الثالث. 

وأما على الوجهين الآخرين» فيحتمل في قوله تعالى: « وَآلْمَطلعَدَتُ » 
أن يكون7١'‏ من العام المراد به الخصوصء أو من العام الممخصوصء أو(؟) 
أن يكون باقيّا على عمومه؛ ولكن الضمير في قوله: #وَيمولن أن رين 4 


احف وم مضه كان يال : (وبعولة بعضهن»»؛ والمراد ببعضهن: 
المطلقات مرةً أو مرتين فقط. 


وهذا الأخيرت وإن ذكزروه بعد جرا؛ لمخالفته سنة الكلام من مطابقة 
الضمير لمرجعه. وتوجيهه بإضمار «بعضهن» تعسف, وهو شبيه 
بالاستخدام» وقد تكلمت على الاستخدام فى مقالتى ف بيان من المراد 
بقوله تعالى: لوَءَاحَرِنَ منَهْمَ 204, 

والحق في توجيه هذا أن الضمير عام كمرجعه. ولكن قديرد 
التخصيص على العام باعتبار الحكم الواقع مع الضمير دون الحكم الأول 
)١(‏ في الأصل: «تكون». 
(0) في الأول: «و». 
إفرة انظر كلام المؤلف على المراد بهم في (ص5١7-‏ 71/8). 
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فيكون الظاهر عامًا باقيًا على عمومه. والضمير عامًا مخصوصًا. 

وعلى هذاء فالضمير مطابقٌ لمرجعه على ما هو سنة الكلام. 

وإذ قد ترجح الاحتمال الأول» فلا حاجة لبسط الكلام في الاحتمال 
الثانى. 

وأما الآية الرابعة؛ وهى قوله تعالى: للوَإدًا طلقم لِنََآه مْلَدْنَ أَجَلْهُنَ 
5 و سر . 40 لاس 2 معو . من ير روي 2 مسو عه سس سام » 
وأميكوهري يعرف أو سَرْحوهنَ بعرو ولا مسكوهنَ ضِرارا لنعندوا ومن يَعْعل 
دام به 6ي بءوس ل يه سم 2 2 مس ساس #ية ليه 0007 
ذَلِكَ فقَد ظلم نفسه, وَلَا نَتَحِذُأ ءَاينتِ لله هروا واذ وَأِعَمَتَ أل عَليَكمْ وما أنزل 
آ- سه دح سس سمه 1 عد م رمه ذم معر عم دزسمه 24 مر له م - 

يم من الكتب وَالْحِكمَةَ يَعظك بهد وتوأ الله وأغلموأ أن أللّهَ كل سَىْءٍ عَليم 


ففيها احتمالان: 

١‏ - أن تكون متقدمة النزول على الآيتين اللتين قبلها. 

وعليه؛ فهى على ظاهرها من أن الطلاق تحل الرجعة بعده مطلقاء أي: 
سواء فى المرة الأولى» أو الثانية» أو الغالثة» وهكذا. 

١‏ - وتحتمل أن تكون متأخرة عنهما. 

وعليه؛ فقوله: #إإدَا طلَقَشْم لِسَآه 4 من العام المراد به الخصوصء أو العام 
المخصوص. أو على عمومه؛ ولكنّ الضمير في قوله: #فأمسكوهرك # 
٠ 5‏ يد ع و 57 
أخص من مرجعه. ولكن هذا الثالث بعيد. أو باطل ههناء فإن الايةإنما 
سيقت لأجل هذا الحكم خاصة: أعني قوله: فََمَيِكوَهْرَيَ 4 الآية. 
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وأما آيات سورة الطلاق؛ فيتعين فيها النزول معًا على نظمها؛ لأنها كلامٌ 
واحدٌ مرتبطٌ أوثقٌ الارتباط. 


ويبقى النظر بينها وبين قوله تعالى: # أَلطَلَقٌ مَّنَانِ» (الآيتين)؛ فإن 
كانت آيات سورة الطلاق نزلت قبل آيتي © أَلطْلَيٌ مََّنَانِ » فلا إشكال في 
هذا. 

وإن كانت نزلت بعدٌء فتحتاج إلى تأويل» فيقال: إن قوله تعالى: #إإدًا 
طَلَْْمٌ الآ 4 إما عام مرادٌ به الخصوصء وإماعامٌ ممخصوصء وإماعلى 
عمومه. وإن كان التعليل بقوله تعالى: «لَاتَدْرى لَمَلَأَنَّهَ يحْرِثُ بعد ذالِكَ 


مرا © يختص بمن طلقت مرةٌ أو مرتين فقط. 


وهكذا | : 1 في قوله: 9 فَإِذا بلص أُجلهنَ 58 سِكْوشن عم بمعروو 3 ف أو فاه فوشن 


والاحتمال الأول أولى؛ لتسلّم الآياتٌ من مخالفة الظاهر. 

ولا ينافي ما تقدم في الآية الرابعة من آيات البقرة» وما قلناه ههنا 
قولهم: 'إن التتخصيص أولى من النسخ». فإن محله حيث لم يتحقق النسخ» 
وههنا قد تحقق النسخ في الجملة كما تقدم. 

ل ري عي اخلط لسار ري الاين 
المتقدم. فيتعين فيتعين القول بتأخر نزول آيات سورة الطلاق, وإلا لزم أن يكون 
ناسحًا لقوله: 9 لَك مَرََّانِ © الآيتين. 
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وكذلك لا ينافيه ما جاء أن سورة البقرة نزلت قبل سورة الطلاق بمدة؛ 
لأن المراد فيه معظم سورة البقرة» فقد صح عن ابن عباس: «أن آخر ما نزل 
من القرآن آية الربا» يعني التي في سورة البقرة. رواه البخاري وغيره7١,‏ 
وروي مثله عن عمر”"2» ولذلك نظائر في القرآن. انظرها في «الإتقان»7"). 

[ص:] فصل 

قوله تعالى: # الطَلَقٌمََّنَانِ 4 «ال» للعهد, أي: الطلاق الذي تعهدونه 
من حيث إن من شأنه أن الرجل إذا أوقعه كان له أن يراجع. 

وهذه الحيثية كانت سبب نزول الآية» كما تقدم في مرسل عروة» والذي 
من شأنه ما قاله ذلك الرجل» والذي تقدم ذكره في الآية السابقة» وهي قوله: 
١‏ وَآلْمَظلْعَنت 4 إلى قوله: مولن يوون في دَِكَ 4. 

ولااينافي هذا ما اخترناه من تقدم نزول آية 9# وَالْمُطلفتت #بمدة؛ 
لأنها في علم الله تعالى متصلة بها وجعلت في النظم متصلة بها. 

والعهد هنا أولى من الجنس لأمرين: 

الأول: لما تقرر في الأصول: أنه إذا تحقق عهدٌ تعين المصير إليه. 

الشاني: قوله: #مَرَّتَانِ # مع أن جنس الطلاق ‏ مع صرف النظر عن 
المراجعة ‏ ثلاث بمقتضى هاتين الآيتين. 
)01( البخاري (4 404). وأخرجه أيضًا أبو عبيد فى «فضائل القرآن» (ص١114-7)‏ 

والطبري في «تفسيره» (8077/6).» والبيهقي في «دلائل النبوة» (1/ 178). 


(؟) أخرجه البيهقى فى «الدلائل» (10/ 8 17). 
80/١١ )5(‏ 1). 
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وقال ابن جرير(١2:‏ «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: 
هو دلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته». ثم 
ذكر مورسل عروة” '). ومرسلا في معناه عن قتادة("2» وآخر نا 1 
ثم ذكر عن السدي 227 قال: «هو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة». ثم 
ذكر أثرًا عن عكرمة0). 

ثم قال("©2: «وقال آخرون: إنما أنزلت هذه الآية على نبى الله اليو تعريفًا 
من الله تعالى ذكرٌه عبادّه سنة طلاقهم» (تفسيوائن حير #// امار 5-1 


وقد ذكر في موضع آخر عن قتادة» ولفظه!8): : عن قتادة قال: «جعل الله 
الطلاق ثلاناء فإذا طلّقها واحدةً فهو أحٌ بها ما لم تنقض عدئهاء وعدتها 
ثلاث حيضء فإن انقضت العدة قبل أن يكون راجعهاء فقد بانت منه 
تواحدق وصبارت أحق بتفستهاء وضان خاطةا امن الشطان]0): يكيان 
الرجل إذا أراد طلاق أهله نظر حَيْضَتهاء حتى إذا طهرت طلّقَها تطليقة في 


)00( (تفسيره) (5/ )١705‏ ط. التركى. 

() سبق تخريجه. ْ 

(9) «تفسير الطبري» .)١777/5(‏ 

(5:) المصدر نفسه .)١١5/5(‏ 

(6) المصدر نفسه .)١77//5(‏ وأخرجه أيضًا البيهقي في «السئن الكبرى» (9/ /0751. 
(1) المصدر نفسه .)١77//1(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبى شيبة فى «المصنف» (5/ .)7501١‏ 
(0) المصدر نفسه .)١77//5(‏ ْ ْ 

(6) المصدر نفسه .)١557/5(‏ 


(9) ما بين المعكوفتين مخروم من الأصل. 
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قبل عدتهاء عند شاهدَيْ عدل» فإن بدا [آله مراجعتها] راجعها ما كانت في 
عدتهاء وإن تركها حتى تنقضي عدتها فقد بانت منه بواحدة» وإن بداله 
طلاقها بعد الواحدة وهي في عدتها نظر حيضتهاء حتى إذا طهرت طلّقَها 
تطليقةٌ أخرى في قبل عدتهاء فإن بدا له مراجعتها راجعهاء فكانت عنده 
[على] واحدة؛ وإن بدا له طلاقها طلَّقَها الثالئة عند طهرهاء فهذه الثالئة التي 
قال الله تعالى ذكره: لملا يل لهم بَعْدُ حَقٌَ تمكح روا عو 24 (تفسير ابن جرير 
ج1/ ص :217070 , 

3ص مكرر] ودل على هذا قوله تعالى: # الطكَقٌ مَرَّنا تَانِ» ولم يقل: 
ثلاث, ولا وجه لذلك إلا أنه أراد الذي تكون معه الرجعة» وهو الذي عهده 
0 

فال تعالى: « وَالْم لمكت يرب ٍآنطيرونَ قة مايل نآ 
من مالقأ اهن 4. 

قال ابن جرير”2؟: «فقال بعضهم: هو دلالة على عدد الطلاق الذي 
يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته». 

ثم استدل على ذلك بمرسل عروة وما شاكله؛ ثم حكى أقوالا مضطربة 
ثم روى عن الضحاك قال7): «ايعني تطليقتين بينهما مراجعة, فأمرأن 
يمسكء أو يطلق بإحسان». 


)١(‏ كتب الشيخ بعدها: «ملحق». ويقصد به الآتي. 
زفهة اتفسيره) (5/ .)١76‏ 
(") المصدر نفسه .)١757/5(‏ 
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واعترضه ابن جرير من جهة غير ما نحن بصدده. 

ثم قال ابن جرير”“: «فبينَ أن تأويل الآية: الطلاق الذي لأزواج النساء 
على نسائهم فيه الرجعة مرتانء ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية إما 
الاي 0 

قال(" فى قوله تعالى: ## فَإن طَلَقَها فلا يحل لمرمن بَعَدُ حَقٌ تكح روجا 

ثم في قو لى: 9 إن م1 حول تنكم زو 
َبَهُ4: «فقال بعضهم: دل على أنه إن طلّق الرجل امرأته التطليقة الثالشة بعد 
التطليقتين اللتين قال الله تعالى ذكره فيهما: 000 2 ن امرأته تلا 
لا تحلٌ له بعد التطليقة الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره». 

ثم أخرج7© عن قتادة قال: «جعل الله الطلاق ثلانّاء فإذا طلّقها واحدةً 
فهو أحقّ بها ما لم تنقض العدة» وعدتها ثلاثُ حِيّض»ء فإن انقضت العدة 
قبل أن يكون راجعهاء فقد بانت منه بواحدة» وصارت أحقٌّ بنفسهاء وصار 
خاطبًا من الخطابء فكان الرجل إذا أراد طلاق أهله نظر حيضتهاء حتى إذا 
طهرت #بظلقها تطليقة في قبل عدتهاء عند شاهدي عدلء فإن بدا له مراجعتها 
زاجعها كانت فى عدتهاء: .. وإن بدا له طلاقها طلّقها الثالئة عند طهرهاء 
فهذه الثالشة التي قال الله تعالى ذكره: لقلا يل لمْمِنْبَمْدُ حَقٌَ تسم روجا 
غير 24#. 
)١(‏ المصدر نفسه (4/؟1"5١).‏ 


(0) المصدر نفسه (5/ .)١56‏ 
(9) المصدر نفسه .)١55/5(‏ 
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لررويى 3 مالسو عو عي اي اماد عن اباباي بترا 
(إن طلّقَها ثلانًا فلا تقول حي تنكم رونا غيره»). 

وأخرج عن الضحاك قال('): (إذا طلّق واحدة أو اثنتين فله الرجعة ما 
لم تنقض العدة» قال: والثالثة قوله: 8# فَإن طَلَّقَهَا ...» 

وغ السنري 7 : «فإن طلّقها بعد التطليقتين». 

ثم حكى عن مجاهد(؟2 ما حاصله أن الطلقة الثالئة قد تقدمت في قوله: 
«أَوْتسَرِيحٌ بإِحْسَنٍ . وقوله: لا فَإِنَطَلَقَها 4 تفسيرٌ لذلك. كأنه قال: فإن وقع 
الستريح بالإطتسان: 

وقد قدّم في تفسير التسريح حديث أبي رزين2*7 قال: قال رجل: يا 
رسول الله ! يقول الله تعالى: # الطََىٌ ميان فَإِمْسَاكمَعْرُونٍ * فأين الثالئة؟ 
قال: «التسريح بإحسان». 

وروى عن مجاهد وقتادة نحوه 

وحكى عن السدي والضحاك أنهما قالا9): «الإمساك: المراجعة. 


0 


.)١1557/5( المصدر نفسه‎ )١( 
.)١5109/5( المصدر نفسه‎ )6( 
.)١519//5( المصدر نفسه‎ )*( 
.)١59//5(هسفن المصدر‎ )5( 
.)١7١ /5( المصدر نفسه‎ )6( 
.)١71١/5( (؟) المصدر نفسه‎ 
.)177 11١ /5( المصدر نفسه‎ )0( 
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والتسريح: أن يدعها حتى تمضى عدتها». 

وعلى كل حال فهم متفقون أن قوله تعالى: 98 فَإن طَلَّمَهَا * أراد به الثالئة» 
سواء من قال: إنه لم يتقدم لها ذكرء ومن قال: بل قد تقد 

وهكذا ما روي عن ابن عباس وإن لم يصح ‏ من قوله: «إن طلقها 
ثلانا» فإنه إنما أراد الثلاث التي تقدمتء وهي المرتان اللتان(١2‏ راجع بعد 
كل منهماء والتسريح 

1 عي وى و 0 02 

هكذا يجب أن يفهم. فإنه إن فهم على معنى: إن طلقها ثلانّا دفعة 
واحدة» كان على خلاف سياق القرآن» وخلاف ما عليه سائر المفسرين. 

[منتصف ص؛] وقوله تعالى: #مَرَّنَانِ * لماذا عل به عن «طلقتان»؟ 

عنه ثلاثة أجوبة: 

الأول: أن يقال: إنما عدِل عنه؛ لأن تكرار الحروف يوجب ثقلا فى 
اللفظ. 

وليس هذا الجواب بشيء؛ لأن التكرار هنا لا يوجب ثقلا يعبَدٌ به. وقد 
وقع في القرآن كثيرًا ما هو مثله. أو أدخل منه في شبهة الثقل» مئل م أغترت 
غُرَفَة 24 #وأسمّكيروأ أشيكبارا 4: لعَنهَدُوأ عَهَدًا 4 لأعَزيك عَذَاا له أعزاك, 


أحدًا 2# وأبلغ من ذلك قوله تعالى: «#وَعَ أمُو من نَحَلعَتْ مَعَلتَ 4# اجتمعت فيها 


)١(‏ في الأصل: «اللتين». 
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الثاني: ما قاله الجصاص في «أحكام القرآن» وغيره: أنه يِل عن 
«طلقتان» للدلالة على وجوب تفريق الطلاقء إما بأن يطلق واحدةٌ يقتتصر 
عليهاء ولا يطلق أخرى إلا إذا راجع بعد الأولى» وإما بأن يطلق عند كل طهر 
واحدة» قولان لأهل العلم. 

قالوا: فقوله: : #مَيَّتَانِ # دلالة على ذلك. 

قال الجصاص: : "وذلك يقتضي التفريق لا محالة؛ لأنه لو طلّق اثنتين 
لما جاز أن يقال نس الال 0 
يجز أن يقال: أعطاه مرتين حتى يفرق الدفع» (أحكام القرآن ج١/‏ ص3717/8). 

1 ف 2 

ل ل د انال امعط سي أ أنت لالت 
أنت طالق. 


ومع ذلك ففي هذا الجواب نظرٌ؛ لأنه كان الظاهر أن يقال: «ثلاث 
مرات»» فلماذا قال : ان 2# * ثم ذكر الطلقة الثالئة ع 

ولأن التفريق يصدق بما لو طلّقها طلقةً» ثم بعد ساعة طلّقها أخرى 
بدون تخلل رجعة؛ فلو أريد تفريق مخصوص. لكان الظاهر أن يقام عليه 
١ه‏ 

نعم» من قال: إن السنة أن يطلق طلقة واحدة» ثم يدعها حتى تنقضي 
عدتهاء فإن راجعها في العدة ثم بدا له أن يطلق» فليطلق مرة أخرى. فله أن 
يجيب بأن المراد ب #عَرَّنَانِ 4 طلاقان يعقب كلا منهما رجعة» وهذا لا يكون 
ثلاناء وبأن فى الآية دليللا على هذا التفريق بخصوصه. وهو قوله: #فَإِمْسَاك 
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محرو أو سرد خْسَنٍ © بناءً عا تفسير الإمساك بالرجعة. والتسريح 
بعدمها 
بإحسان بعد كل مرة» وهذا محتمل فيما حكاه ابن جرير عن الضحاك(١)‏ 
[صه] قال: يعني : تطليقتين بينهما مراجعة. فأمر أن يمسِك أو يسرّح 
بإحسان. قال: : فإن هو طلّقَها ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره». 

وقد فسره ابن جرير بقوله: «وكأن قائلي هذا القول الذي ذكرناه عن 
السدي والضحاك ذهبوا إلى أن معنى الكلام: الطلاق مرتان» فإمساك [في] 
كل واحدة منهما لهن بمعروف أو تسريح لهن بإحسان» (تفسير ابن جرير ج؟/ 
ص:2005©, 

أقول: ولفظ السدي”": «إذا طلّّق واحدةٌ أو اثتتين إما أن يبمسك 
وام اس يكة إما سكت عنها حتى تنقضي عدتهاء فتكون 

ا ا ا 
الثانية» ولم يرد اثنتين لم تتخللهما رجعة. 

ولكن ابن جرير رد هذا القول بحديث رواه. كما سيأتي. 
)١(‏ (5/؟"1). 


)١(‏ (:/؟"17). 
(9) المصدر نفسه (1”/5). 
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هه 


وأقول: إن فيه بعدًا من جهة أن الظاهر في قوله: لفَإِمْسَاكأْمَعْرُونٍ أو 
تريح يِحْسَنٍ # أنه بعد المرتين كما تقتضيه الفاء. 

الجواب الثالث: أنه إنما لم يقل: «طلقتان» إشعارًا بأنه لو قال: طلقتك 
وطلقتك وطلقتكء أو قال: طلقتك ثلاثاء أو ألقاء أو عدد ذرات العالم؛ كان 
هذا كله مرةٌ واحدةً» كما تقول: ضرب فلانٌ عبده اليوم مرتين» فيصدق بمالو 
ضربه كل مرة من المرتين ضربة» أو ضربتين» أو ضربات. 

ويحتج لهذا القول بأن الآية نزلت لإبطال ما سبق من تكرر الطلاق مع 
تكرر الرجعة مرارًا لا حدّ لهاء [إذ] كان لأحدهم أن يقول: أنت طالق ألقا ثم 
يراجعهاء ثم يقول: أنت طالق ألمًا ثم يراجعهاء ثم يقول: أنت طالق ألقاثم 
يراجعهاء وهكذا مرارًا لا حذ لها. 

فقيل لهم: إن الطلاق الذي تعقبه الرجعة مرتان. لا مرارٌ لا حدّ لهاء 
فالمرة الواحدة هي طلاق تعقبه رجعة؛ مع صرف النظر عن ذلك الطلاق 
أطلقة كان أم ألقًّا(). 

وهذا جوابٌ جيد. لكنه لا يأتي إلا على قول الظاهرية والزيدية وعامة 
الشيعة ومن وافقهم: إن الطلاق الثلاث الذي يحرمها حتى تنكح زوجًا 
غيره» إنما هو طلاق يتبعه رجعة؛ ثم طلاق يتبعه رجعة؛ ثم طلاق. فأما أن 
يقول: طلقتك ألماء أو يكرر لفظ الطلاق في كلام واحدٍء أو يطلق مرارًا كثيرةً 
لم تتخللها رجعة» فهذا كله مرةٌ واحدةٌ. ١‏ 


)١(‏ كتب المؤلف هنا: «ملحق». ويقصد به الكلام الآتي. 
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ويحتجون بالآية» والإنصاف أن ظاهرها معهم. فإنها أثبتت أن للرجل 
ل ل 

ويحتجون بالآية الرابعة من آيات البقرة» فإنه تعالى قال: #وَإذًا طلقم 
لِنسَآه مْلضنَ أجلَهَنَّ َأَمَسِكوُهْر * والإمساك هنا الرجعة اتفافّاء قالوا: فأثبت 
لهم الرجعة بعد الطلاقء ولم يحدد الطلاق بحذء فهو صادق بأن يقول: 
طلقتكء وأن يقول: طلقدك وطلقتك وطلقتكء أو طلقتك ألمّاء أو عدد 
ذرات العالم؛ ولا حدَّدنّه بأنه أول طلاقء ولا أنه طلاق قد تقدمه طلاق 


3-3 


ورجعه. 

فإن قيل: إنك قد قدمت استظهار أن هذه الآية متقدمة على قوله: 
الطَلٌَ مئان * ! 

قلت: نعم؛ ولكن لهم أن يقولوا: إن آيتي #الطَلَقُ ممَّنَان 4 أقرت الآية 


الرابعة على هذا المعنى» ووافقتها عليه كما تقدم ‏ وإنما خالفتها في المرة 
الثالثة. 


[صه مكرر] ويحتجون أيضًا بآيات سورة الطلاق» والكلام فيها كالكلام 
في الآية الرابعة من آيات البقرة سواء. 
واحتج مخالفوهم بقوله تعالى: #وم يق الله يجعل لعجا 4. 


أخرج بق داود بسندٍ صحيح كما فى الفتح7١)‏ عن مجاهد قال: «اكنت 


)201 (77/9”). والأثر عند أبي داود (71917). 
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عنل ابق غنات تجاءة روخلا ءاققال: إله طلق ارات ولدثاء وترتكك عمسن لنت 
ع عو 5 ع 2 
أنه سيردها إليه» فقال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة, ثم يقول: ياابن 
عباس ! يا ابن عباس ! إن الله قال: وَمن بَنَّق الله يجحَل فا 4. وإنك لم 
تتق الله» فلا أجد لك مخرجًاء عصيتٌ ربك. وبانتٌ منك امرأتك)». 

ويجاب عن هذا بأن هذه الجملة وردت بعد أوامر ونواهي ليس فيها 
النهي عن جمع الطلاق» على أن من جملة الأوامر الطلاق للعدة» ومعلوم 
اع لق و اعت ة القين العيذة ال ديع ةقر أنه العما ا 

فهذا يدل أن المخرج في الآية ليس في خصوص عدم البينونة» فمن لم 
يتق الله فطلق لغير العدة» ضيِّقٌ الله تعالى عليه بوجوب الرجعة» ومن لم يتق 
الله فقال: هى طالقٌ ثلاناء أو ألماء يُضيّق الله عليه بأن لا تقع إلا واحدة» فإن 
وافق ذلك هواه ضيّق الله عليه من جهة أخرى, كأن يوقع الخلاف بينه وبين 
امرأته» فيضطر إلى مفارقتهاء أو يعيش معها في تَكَدِ, أو غير ذلك. 

على أننا قد قدمنا أن الظاهر أن هذه الآيات نزلت قبل النسخ. وعليه فهذه 
200 5 5 5 20 سي دعر رمو . + د سه 
الآاية تشير إلى ما تقدم قبلها في الآية ية أكون يترون أوذاروشن بمعروي 
َأَشْيِدُوا دَوَىَ عَذَلٍ يك وأَقِمُوأ الشّهَدَدَءَ له «َلِصكُم يبوعَظ بو من كان يوت 
أمْهَاَ الوم بن 008 

فكأنه قال: إن اتقيتم الله تعالى فلم تراجعوا المطلقات إلا بمعروف. 
جعل الله لكم مخرجًا بأن يستمر الحكم بعدم تحديد الطلاق» وإن لم تتقوا 
بل أخذتم تراجعون ضرارّاء فسيضيّق الله تعالى عليكم. 


.+ مجموع رسائل الفقه 
وقد وقع هذا الوعيد» فإنهم لما أخذوا يراجعون ضرارًاء كما في مرسل 
عروة» ضيّق الله عليهم بتحديد الطلاق» والله أعلم. 
هذااما يتغلق بهاذة الينالة من كاب لعز وجل “فلن الآن ما تعلق 
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الأحاديث التي احتج بها من يرى أن من قال: طلقئك ثلانّاء أو ألمّاء أو 
كعدد ذرّات العالم, أو نحو ذلكء. فهي مرة واحدة؛ تكون له بعدها الرجعة 


[ص1] م-_____ائوالمراليهير 


في «صحيح مسلم)17) بسندٍ على شرطهما عن معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه عن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله مو وأبي بكر 
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة؛ فقال عمر بن الخطاب: إن 
الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناةٌ» فلو أمضيناه عليهم. 
فأمضاه). 

وبسندٍ آخر”"2 على شرطهما عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه 
أن أبا الصهباء قال لابن عباس: «أتعلم أنما كانت الثلاث تُجعّل واحدةً على 
عهد النبي ييه وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم». 

وبسندٍ آخر”" على شرطهما عن إبراهيم بن مَيْسّرة أن أبا الصهباء قال 
لابن عباس: «هاتٍ من مَنَاتِكَ ! ألم يكن الطلاقٌ الثلاثُ على عهد رسول الله 
َليةْ وأبي بكر واحدةٌ؟ فقال: قد كان ذلكء فلما كان في عهد عمر تََايَعَ 
الناس في الطلاق» فأجازه عليهم». 

ورجال هذه الأسانيد أئمة أثبات. 
)١(‏ رقم .)١4075(‏ 


(6) تابع للرقم المذكور. 
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وفي «المستدرك2170 من طريق ابن أبي مليكة أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس 
فقال: «أتعلم أن ثلانًا كن يُرْدَدْنَ على عهد رسول الله إلى واحدة؟ قال: نعم». 

وفي «مسند أحمد»)27©: ثنا سعد بن إبراهيم؛ ثنا أبي» عن محمد بن 
إسحاق. قال 00 0 ال ا ور 
م سوير ا لكك 
طلقتها؟ قال: طلقتّها ثلامًا. قال: فقال: في مجلس واحدٍ؟ قال: نعم. قال؛ 
فإنما تلك واحدةٌ فارجِعها إن شئت . قال: فراجعهاء فكان ابن عباس يرى 
أنما الطلاق عند كل طهر. 


: 00 3 8 ع 5 
وفي سنن أبي داود»7؟) من طريق ابن جريج أخبرني بعض بني أبي 
رافع مولى النبي به عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق 
عبد يزيد أبو ركانة... فقال (النبي يَليِ): راجعْ أمّ ركانة وإخويّه. فقال: إني 
طلقتها ثلانّايا رسول الله ! قال: قدعلمتٌء راجغهاء وتلا: يام لبي | 
ا قشم ليما 0220 605 3-6 هن لعِدّجرك / 


.)١11/1( (0010)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد, وتعقبه الذهبي فقال: ابن المؤمل 

.)6 50/1١ )0( 

(9) هو حديث إرجاع النبي يل ابتته زينب على زوجها بالنكاح الأول. أخرجه أحمد في 
«(المسند» (717757) من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد. 

(4) رقم(0197). 
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وعورض هذا بحديث ضعيف١!١)»‏ ضعفه الإمام أحمد وغيره في «أن 


ركانة طلَّن البتة). 


وفي اصحيح مسلم»2"7 من طريق يعمد ع سرين قال: ١مكثتٌ‏ 
عشرين سنة يحدثني من لا أتهم: أن ابن عمر طلََّ امرأته ثلانًا وهي حائض» 
فأمر أن يراجعهاء فكنت لا أتهمهم ولا أعرفٌ وجة الحديث. حتى لقيت أبا 
غلاب يونس بن جبير» وكان ذا ثبت» فحدثنى أنه سأل ابن عمرء فحدثه أنه 
طلَّق امرأته تطليقةٌ وهي حائض». ١‏ 

أقول: [اليس] بين ما أخبره الجماعة الذين لا يتهمهم؛ وما أخبره أبو 
غلاب عن ابن عمر [تعارض]» بل يُجمع بينهما بأنه طلَّق ثلانًا في اللفظء 
وواحدة في الحكم. 

وعلى هذا يُحمل ماجاء في عدة روايات من أنه طلَّق تطليقةٌ واحدةٌ 
وكآد ابن عمر أومن بعده كان يعبر بهذا؛ اناير أن الكتكم قد تخير يتمنيب 
استعجال الناسء كما مر في حديث ابن عباس» فصار الإنسان إذا طلّق ثلانًا 
حسبت عليه ثلانّاه ولا يصرح بقوله ثلانّا؛ لثلا يخطئ الناس بظن أن هذه 
الصورة مستثناة مما أمضاه عمر 

وعلى هذا أيضًا يُحمل ما في «صحيح مسلم0(: «وكان عبد الله إذا 
سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طلقتٌ امرأتك مرةً أو مرتين» فإن 


.)551١82077٠١5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)7/١4171( رقم‎ )0( 
.)١/1871(مقر‎ )0( 
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رسول الله ملت أمرني بهذاء وإن كنتٌ طلقئّها ثلانًاء فقد حرمت عليك حتى 
تنكح زوجًا غيرك» وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك». 

ومثله ما يُروى عن عمر: أن رجلا قال له: إني طلقت امرأتي البةّ وهي 
حائض. فقال: عصيتٌ ربك. وفارقتٌ امرأتك. قال: فإن رسول الله 9و أمر 
ابن عمر أن يراجع امرأته؟ قال: إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له. 
وأنت لم تُِقٍ ما ترتجمٌ به امرأتك. 

رواه اللدارقطني 2١7‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم الترجماني عن 
سعيد بن عبد الرحمن الجمحيء والسند بعد ذلك صحيح. والترجماني 
قالوا: ١لا‏ بأس به». ووثقه بعض المتأخرين('2» والجمحي مختلف فيه(©. 

[ص»] وقد أطال أهل العلم الكلامَ في هذه المسألة» فلنقدم كلام الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب «اختلاف الحديث)40). قال: «باب في 
طلاق الثلاث المجموعة»»؛ ثم ذكر حديث ابن عباس بمعنى الرواية الثانية 
عند مسلم, ثم أسند عن ابن عباس: «أن رجلا قال له: طلَّمَتُ امرأتي ألمًا. 
فقال: تأخذ ثلاناء وتَدَعٌ تسعمائة وسبعًا وتسعين)20). 

وبسند آخر: «قال رجلٌ لادخ عباس #طلقتاتر ات هاقة “فقال ‏ تأخون 
ثلاناء وتَدَعٌ سبعًا وتسعين». ١‏ 
)١(‏ (68/4). 
() انظر ١تهذيب‏ التهذيب» /1١(‏ 2371/1 777). 
(9) انظر المصدر السابق (5/ 65:266). 


(؟) ضمن كتاب «الأم» )73617075657/1١(‏ ط. دار الوفاء. 
(5) أخرجه أيضًا عبد الرزاق في «المصنف» (7/ 937 7) والبيهقي (17/ /731). 
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قال الشافعي: «فإن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تُحسّب 
على عهد رسول الله يِل يعني أنه بأمر النبي». 

أقول: هذا هو المتعين قطعًا؛ لأن هذا الجعل إنما يكون قضاءً أو إفتاءٌ 
ولم يكن يقع القضاء والإفتاء في عهده 9و إلا منه» أو بأمره. أو بعلمه, إذ لا 
يجوز أن يكون وقع القضاء والإفتاء في هذا الحكم العظيم من أصحابه مأو 
جرادم م داق الاك ىرجا تصيريه تراس بكرن داشراو 

وعلي نرض الدكان يقخ ذلك ولع يلغه وهو محال عادةً ‏ فكفى 
بتقرير الله عز وجل حجة. 

وفي «الصحيح»217 عن جابر: «كنا تَعزِل والقرآن ينزلء لو كان شيئًا 
يَنَهّى عنه لَنَهَى عنه القرآن». 

وإذا كنا نحتج بتقرير النبي يليو فالاحتجاج بتقرير الله عز وجل أولى؛ 
فإن الوصلة كانت حينئذٍ موجودة بينه وبين عباده بوجود الوحي. فإذا لم يبين 
للناس خطأ ما يفعلونه حيتئبٍ» فقد أقرهم عليه؛ ويوضح هذا قول الله عز 
وجل: ل يَتأيا لدت ءَامنُوأ لا ساعن أشيّآء إن يْدَ لك مسوم وإن مَسسَُوا 
عَنْهَا ين َكَل الْفرَءَانُ يبد لَكُم » 

وما تضافرت به الآثار أن النبي مله كان يكره المسائل حتى قال: (إن 
أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم على الناس؛ 


فحرّم من أجل مسألته) . رواه الشيخان107 من حديث سعد بن أبي وقاص. 


2000 البخاري (0708) ومسلم .)١55٠(‏ والفقرة الأخيرة عند مسلم فقط. 
(؟) البخاري (9/789) ومسلم (/7760). 
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وإنما المعنى أن الناس كانوا مأمورين أن يعملوا بما ظهر لهم من 
الشريعة» وبأصل الإباحة وعدم التكليف. متّكلين على أن الله تبارك وتعالى 
يعلم بهم وبما فعلوه» فإن أخطأوا غفر لهم خطأهم, وبين لهم على لسان 
رسوله؛. كما في (صحيح البخاري)(1) عن سهل بن سعد قال: «أنزلت 
#وطوأ وَأَسْرَبوأ حقّ ينبي لكد حيط الْأييِضُ من اليل لأسو » ولم ينزل امن 
لْمَجرِ4» فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجِلَيّه الخيط الأبييض 
والخيط الأسود. فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد 
#مِنَّ الجر 4. فعلموا أنما يعني الليل والنهار». 

ويوضح هذا ما في «(صحيح مسلم»7") عن أبي بعاد الخد 
رسول الله ليكو فقال: : أيها الناس ! قد فرض الله عليكم الحج فحُجّوا. فقال 
رجل: أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكتء حتى قالها ثلانًا 50 
لو : الو قلت: نعم» لوجبث؛ء ولما استطعتم»» ثم قال: «ذرو ني ما تركتكم. 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا 
أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيءٍ فدعوه» (صحيح 
مسلم ج4/ ص7١٠).‏ 

لما كان الأصل عدم التكليف بالحجء وقوله: «قد فرض الله عليكم 
الحج؛ فحجوا» يتحقق بمرةٍ واحدةٍ في العمرء كان عليهم أن يفهموا المرة 
الواحدة» ويقتصروا عليه؛ عالمين أن الله تعالى إذا أراد كل سنة فسيّبينه لهم 


)00( رقم .)١9311(‏ وأخرجه أيضًا مسلم .)1١91(‏ 
(0) رقم (17"0). 
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بدون سؤال. 

وهكذا ما كان الأصل فيه الإباحة» كان عليهم أن يستمروا على 
استباحته. فإذا أراد الله تعالى تحريمه؛ فسيبينه بدون سؤال. 

واعلم أن سكوت الشرع عن تنبيههم على خطئهم في القضاء والفتوى 
في الطلاق ‏ لو كانوا أخطأوا ‏ أبعدٌ جدًا من سكوته عن تنبيههم على الخطأ 
في فعل العَزْلء وتناولٍ ما لم يروه حرامّاء والاقتصار على حجة واحدة» 
فدلالة السكوت على التقرير في الأول وأنهم مصيبون أوضح من الدلالة في 
الثاني» فتدبّر هذا. 

مع أن الحكم في قضية ركانة» وقضية ابن عمر من النبي نفسه أله 

[ص8] ولضعف أو بطلان احتمال أن ما كان يقع في عهده مَك من 
جعل الثلاث واحدة» كان بغير أمره وبغير تقريره» لم يعتمد الشافعي على 
هذا الجوابء. ولا اعتدٌ به وإنما أشار إليه إشارةٌ» وإنما أمعنتٌ فى بيان 
سقوطه؛ لأن بعض أهل العلم ممن بعده اعتمد عليه؛ والله المستعان. 

قال الشافعي7١2:‏ «فالذي يُشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ابن عباس قد علم 
أن كان شيئًا فنيسخ. 

فإن قيل: فما دل على ما وصفتٌ؟ 

قيل: لا يشبه أن يكون يروي عن رسول الله مَلؤنعْ شيئًا نم يخالفه بشيء 
لم يعلمه كان من النبي تلو فيه خلافه. 


)١(‏ في «اختلاف الحديث» ضمن كتاب «الأم؛ /1١(‏ 2701 710948) ط. دار الوفاء. 
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فإن قيل: فلعل هذا شيءٌ روي عن عمرء فقال فيه ابن عباس بقول عمر. 

قيل: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة» وبيع الدينار 
بالدينارين» وفي بيع أمهات الأولاد. وغيره» فكيف يوافقه في شيء» ويروي 
عن النبى بو فيه خلافه؟ ٠‏ 

فإن قيل: فلم لم يذكره؟ 

قيل: وقد يُسأل الرجل عن الشىء» فيجيب فيه ولا يتقضَّى فيه الجواب». 
ويأتي على الشىء» ويكون جائرًا له. كما يجوز له لو قيل: أصلى الناس على 
حولت القبلة. 

قال: فإن قيل: فقد ذكر [على] عهد أبي بكرء وصدر من خلافة عمر. 

قيل - والله أعلم : وجوابه حين استفتي يخالف ذلك» كما وصفتٌ». 

أقول: أطال النووي في «شرح مسلم)217 في الرد على احتمال النسخ. 
ورده واضح. فإن قول ابن عباس: «كان الطلاق على عهد رسول الله له 
وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدةً فقال عمر..» صريحٌ في أن 
الطلاق كله كان على هذاء فإن هذه قضيةٌ عامةٌ» وليس مثلها ما لو قيل: 
الى النائ كل غود رسول هن إلنرييف المقدين 44 لأن هذه فض 
خاصة, فالأولى تدل على الاستمرار» بخلاف الثانية. 


وقول ابن عباس فى جواب السائل: «قد كان ذلكء. فلما كان في عهد 


/6١( )١(‏ الا ؟77). 
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عمر تتايعٌ الناس في الطلاق» فأجازه عليهم» صريحٌ في أنه أراد أن يبين تغيرَ 
الحكمء فلو علم نسحًا ىلحااي كر لح مدل تيل وتوم قد 
كان ذلك في عهد النبي بكو ثم نسخ أو نحو هذا. 

واحتمالُ أن يكون النسخ وقع في آخر الحياة النبوية» فلم يعمل 
بموجبه في العهد النبوي» ولم يطلع عليه ابن عباس يردّه استمرار الحكم 
في عهد أبي بكرء وثلاث سنين من إمارة عمر» فيكونون قد أجمعوا على 
الخطأ. 

واحتمال أن يكونوا اطلعوا في عهد عمر على ناسخ» يردّه أن عمر إنما 

بنى التغيير على قوله: «إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ» 
ركان اط على ليخ اك دل هيه جل كان يقر 1ك كا حم عدا 
حتى وقفنا على هذا النص» ويذكره. 

وهكذا ابن عباس. إنما بنى التغيير على قوله: «فلما كان في عهد عمر 
تنايعَ الناسٌ في الطلاق» فأجازه عليهم»؛ فبيّن أن الإجازة كانت بسبب 
التتايع» فلو كانت الإجازة لوطلع على :ام لماعدل عنه. 

وقد سلَّم الشافعيٌ أن الاستمرار في عهد أبي بكر ومدة من إمارة عمر 
يدفع النسخ» وإنما عارض ذلك بفتوى ابن عباس. وهذه معارضة ضعيفة. 
بل باطلة على أصل الشافعي الذي يوافقه عليه جمهور أهل العلم: أن العبرة 
بمارواه الراوي وإن خالفه. 

وقد قرر الشافعي هذه القاعدة في مواضع من «الأم)؛ منها: مال 
التحريم بالرضاع من جهة الفحل!١)؛‏ وغيرها. 


)١(‏ (779778/48) من «اختلاف مالك والشافعي». 
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ومن يقول: إن فتوى الراوي بخلاف مرويّه نَحْدِش في مرويّه. يستثني 
من ذلك ما إذا بين الراوي مستند فتواه» وتبين لنا ضعف ذلك المستند. 

وقد بيّن ابن عباس هنا أن مستند التغيير هو أن الناس تنايّعوا في 
الطلاق» فأجازه عليهم عمر. وإجازة عمر ليست عند ابن عباس حجة؛ كما 
ذكر الشافعيء فلم يبق إلا أنه وافقه على أن التنايع يقتضي الإجازة» وسيأتي 
إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

[ص4] على أنه قد جاء عن ابن عباس الفتوى بأن الثلاث واحدة. 

قال أبو داود في «سننه)(21: روى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس: «إذا قال أنت طالق ثلاناء بم واحبٍء فهي واحدة». ورواه 
إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله. لم يذكر ابن عباس. 
وجعله قول عكرمة. (سنن أبي داود /١‏ 198). 

أقول: الظاهر صوابهما معّاء إذ لا مانم أن يرويه أيوب تارةٌ عن عكرمة 
عن ابن عباسء وتارة عن عكرمة من قوله. فإن أبِيتَ إلا الترجيح فقد اختلف 
الناس أيهما أرجح: حماد أم إسماعيل ‏ وهو ابن عُلَّية ؟ 

فقدّم عثمان بق أبى شينة ابن علية: 

وقال يحيى بن معين: حماد بن زيد أثبت من عبد الوارث وابن عَلَية 
والثقفي وابن عيينة. 

وقال أيضًا: ليس أحدٌ أثبتَ في أيوب منه. 

وقال أيضًا: من خالفه من الناس جميعاء فالقول قوله في أيوب. 


.)5١191( بذيل رقم‎ )١( 
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وقال يعقوب بن شيبة: ابن زيد معروفٌ بأنه يقصر في الأسانيد» ويوقف 
المرفوعء كثير الشك بتوقّيه.. وكان يعد من المتثبتين في أيوب. 

وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى ‏ هو ابن معين ‏ يقول: لم يكن أحد 
يكتب عند أيوب إلا حماد. 

وقال الخليلي: المعتمد في حديثٍ يرويه حماد؛ ويخالفه غيره عليه 
والمرفوع إليه0١).‏ 

أقول: كأنه يريد بقوله: «والمرفوع إليه» أنه إذا رفع حديثًا ووقفه غيره. 
فالقول قوله؛ لأنه كان كثير التوقي يتوقف عن الرفع لأدنى شكء كما مر عن 
يعقوب بن شيبة. 

ثم قال أبو داود”"2: «وصار قول ابن عباس فيما حدثنا...». ذكر أثرًا 
أفتى فيه ابن عباس وغيره في البكر يطلقها زوجها ثلاناء فكلهم قال: ١لا‏ 
تحل له حتى تنكح زوجًا غيره». 

روفن وقول )تضقنا متعمد رد عبد الذلك بن هرواة نا أبو التعمان فا 
حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحدٍ عن طاوس: أن رجلا يقال له أبو 
الصهباء كان كثير السؤال لابن عباسء قال: أما علمتّ أن الرجل كان إذا 
طلَّق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بهاء جعلوها واحدةً على عهد رسول الله الالو 
وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى؛ كان الرجل إذا طلّق 
)١(‏ انظر أقوال هؤلاء النقاد في «تهذيب التهذيب» ("/ .)١١1١‏ 


زف رقم .)5١194(‏ 
(9) رقم(99١5).‏ 
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امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً على عهد رسول الله يلي وأبي 
بكر وصدرًا من إمارة عمرء فلما رأى الناس قد تتايعوا فيهاء قال: 
أجيزوهن7١)‏ عليهم. 

ثم أخرج”' رواية ابن طاوس عن أبيه بلفظ الرواية الثانية عند مسلم. 

فقوله: «وصار قول ابن عباس» ظاهرٌ في اعترافه بأن رواية حماد عن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ثابتة» وأن لابن عباس قولين» كان يقول 
بأحدهماء ثم صار إلى الآخرء فإن أراد أنه كان يقول بأنها واحدةٌّ كما في 
رواية حماد, ثم صار إلى وقوع الثلاث؛ فهي دعوى بلا دليلٍ» وهكذا إن أراد 


عكسه» فالأولى أنه كان يفتي بهذا تار وبهذا أخرى, يدوخى في كل قضية 
ماهو الأولى بهاء كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. 


وقد استدل بعضهم لما تقدم عن الشافعي من احتمال أن ابن عباس 
اطلع على ناسخ بما رواه أبو داود7" قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي» 
حاثني علي بن حسين بن واقده عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن 
ابن عبساس: ١‏ وَالْمَط عدت يرب بيهن َه وي وَكَايِلُ نآك يكْشدنَ ما 
حَكقَ أنه أرحَامِهنَ 4 الآبة» وذلك أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته فهو أحيٌّ 
برجعتها وإن طلّقها ثلانّاء فنسخ ذلك فقال: #أَلطَلَقٌ مرَّنَانِ * الآية. (سئن أبي 


داود ج١/‏ ص595). 


)١(‏ كذا في الأصل. وعند أبي داود: (أُجيرٌ هن). 
(0) رقم(5500). 
إفرة رقم .)5١96(‏ 
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أقول: علي بن حسين بن واقد. قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال 
النساتى لبي به بأسن ١7‏ . 

وعلى كلتا العبارتين فلا يصلح للحجة, وإنما يصلح على الثانية 
وأبوه("2 وثقه يحيىء» وقال أبو زرعة وأبو داود والنسائي وأحمد في 
زواية: ليسن :بهابأسن. وقالابن حبان في «الثقات»: كان من خيار الناس»؛ 
وربما أخطأ في الروايات. وقال أحمد في رواية أخرى: في أحاديثه زيادة» ما 
أدري أي شيءٍ هي ونفض يده. 

[ص ٠‏ ٠]أقول"‏ : فالحديث غير صالح للحجة؛ ومع ذلك فإن كان 
ماده قزل «وإن طلّقها ثلانّا؛ يعني مجموعةً» فيؤخذ من ذلك أن هذا 
منسوخ؛ ومن جملة ما نسخ.؛ فقد دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة على 
بطلان هذا الحديثء بدلالتها على أن ابن عباس لم يكن يعلم ناسخاء بل 
صرّح بأن الحكم بجعل الثلاث واحدةً استمرٌ في عهد النبي بَلنهْ وأبي بكر 
ركذتسن قار صم 

وفيما تقدم عن سنن أبي داود من فتوى ابن عباس ثم عكرمة بعده 
يكونها:واحدة دليل عر عن بطلاة هذا الحديقه لأنهمروي من طريق 
عكرمة عن ابن عباس. 


)00( «تهذيب التهذيب» (/3"087/1). 
(0) انظر المصدر السابق (؟/ #الاثا 03717/5). 
(*) قبلها في الأصل ورقة من مكان آخر. 
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وإن كان مراده بقوله: «وإن طلَّقَها ثلانًا» أي متفرقةً بأن يطلق ثم يراجع. 
ثم يطلق ثم يراجع؛ ثم يطلق» فله شاهدٌ. وهو ما رواه مالك في «الموطأ)7(١)‏ 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجمها 
قبل أن تنقضي عدتهاء كان ذلك له. وإن طلّقها ألفَ مرة» فعَمَدَ رجلٌ إلى 
امرأته فطلقهاء حتى إذا شارفَتْ انقضاء عدتها راجعهاء ثم طلقهاء ثم قال: لا 
والله لا أؤويكِ0" إل ولا تَحِنَّين أبدّاء فأنزل الله تبارك وتعالى: « اَي 
مان فَِمْسَالكأ موف ود شرع بِحْسَنٍ 4 فاستقبل الناس الطلاقٌ جديدًا من 
يومئذه من كان طلّق منهم أو لم يطلّق». 

وذكر أيضًا'" عن ثور بن زيد الدّيلي: «أن الرجلّ كان يطلق امرأته. ثم 
يراجعهاء ولا حاجة له بهاء ولا يريدٌ إمساكهاء كيما تطول بذلك عليها العدة 
ليَضارَّهاء فأنزل الله تبارك وتعالى: #ولا مُِكرهنَ ضرارًا لِتَعندُوأ ومن يَقْمَلْ 
دَلِكَ فَقَدَ ظلَمَ تَفْسَهُ 4 يَعِظُّهِم الله بذلك». (الموطأ هامش المنتقى ج0/ ص .)١796‏ 

وذكره الشافعي عقب ما حكيناه عنه سابقّاء فقال(؟): «فإن قيل: فهل من 
دلِيلٍ تقوم به الحجة في ترك أن تُحسّب الثلاث واحدةً في كتناب أو سنة: أو 
أمر أبين مما ذكرت؟ 


قيل: نعم, أخبرنا مالك...» 


)١(‏ (5/ه م ه). 

(؟) في «الموطأ»: «لا آويك». 
(*) «الموطأ» (؟088/5). 
(4) «الأم» .)508/1١(‏ 
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فذكره ثم قال: (وذكر بعض أهل التفسير هذاء فلعل ابن عباس أجاب 
على أن الثلاث والواحدة سواء». 


أقول: روى ابن جرير(١2‏ مرسل عروة بنحوه عن ابن حميد عن جرير 
عن هشام به وعن أبي كريب عن ابن إدريس عن هشام به» وزاد بعد قوله: 
«ولا تحلين لي»: قالت له: كيف؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك» 
ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. قال: فشكت ذلك إلى النبي يَلينو» فأنزل 


ألله...) (تفسير ابن جرير 708/7). 


وأخرج7'' عن قتادة وابن زيد نحو هذا المعنى؛ وأشار إليه الشافعي 
بقوله: (وذكر بعض أهل التفسير هذا». 


وقد أغرب يعلى بن شّبيب» فروى7) حديث عروة عن هشام عن أبيه 
عن عائشة. (جامع الترمذي ج١/‏ ص5 77 المستدرك ج /١‏ ص .)758١‏ 


ويعلى2؟) مجهول الحالء وإن ذكره ابن حبان فى «الثقات2200) فإن 
مذهب ابن حبان أن يذكر في «ثقاته» المجهول الذي روى عن ثقة» وروى 
عنه ثقة» ولم يكن حديثه منكرًاء كما نص على ذلك في «الثقات)27, 


.)١550١1؟6‎ /5( (تفسيره)‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه .)١557/5(‏ 

(*) أخرجه من طريقه الترمذي )١١917(‏ والحاكم (27174/1 )18١‏ كما ذكره المؤلف. 
() انظر «تهذيب التهذيب» .)5١0 7050١ /1١١(‏ 

.)567 /0( )6( 

.)١7 /١( المصدر نفسه‎ )1( 


ا ا ا الظعوا رمالل اكقه 


وأوضحه ابن حجر( وغيره. انظر «فتح المغيث)7©. 

وكذلك لا ينفعه إخراج الحاكم له في «المستدرك»؛ لما علم من 
تساهله. 

[ص١١]‏ نعم, إن مرسل عروة اعتضد., ولكنه لا علاقة له بمسألتناء 
والكلام الآن في مقامين: 

الأول: فيما ظنه بعضهم أن هذا المرسل وعواضده يدل على نسخ ما 
تضمنته أحاديث جعل الثلاث واحدة» والظاهر من كلامهم تجويز أن ابن 
عباس إنما عنى بقوله : الإنما كانت الثلاث تُجعل واحدةً على عهد النبي 
لي بيانَ ما ذكره عروة بقوله: "كان الرجل إذا طلّق امرأته : ثم ارتجعها قبل 
أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلَّقها ألف مرة». 

فاعلم أن قوله: «كانت الثلاث تُجعل واحدة يُشْعِر بأن هذا في وقت 
كان للطلاق فيه حد معين, والحالة التي ذكرها ععروة لم يكن فيها حسابٌ 
أصلاء فلم يكن للحكم تعلق بأن يقال: : طلّق واحدة. طلّق ثتنين» طلَّى ثلانًاء 
وإنما كان المعتبر الطلاق من حيث هو طلاق» إن طلّق وانقضت العدة بانت» 
وإن راجع في العدة رجعت. وكأنه لم يُطلق» ثم إن طلّق وانقضت العدة 
بانت» وإن راجع فيها رجعت وكأنه لم يُطلق يُطلق» وهكذا أبدّاء فكان الطلاق 
بمنزلة العتق» فلو فض أن الرجل إذا أعتق غتن عبذه كان له أن يريع عن الع 
إلى شهر مثلاء ثم إذا أعتق ثانيّا فهكذاء وإذا أعتق ثالنًا فهكذاء وهكذا أبدًاء 


.)509/1( «لسان الميزان»‎ )١( 
.)40 «فتح المغيث؛» (؟/‎ )0( 
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فقن هذه التحال لا يكرن ناضيوت للسيد أ يفول لنقلر عه اعتقياك ثلاناء أو 
أربعًاء أو غير ذلك». ولا يكون وجهٌ لأن يقال: إذا قال: أعتقتك ثلانًا جلت 


واحدةٌ. أو حسيت بواحدة» فتدبر. 


وإنما يأتي هذا لو كان الحكم أن من أعتق عبده كان له أن يرجع إلى 
شهر مثلاء ثم إذا أعتق ثانيًا فهكذاء فإذا أعتق ثالثًا لم يكن له الرجوع. 

ففي هذا يمكن أن يقول بعض الناس لمملوكه: أعتقتك ثلاناء إما على 
وجه التوكيد. كأنه يقول: أعتقنك وعزمتٌ على نفسي أن لا أرجع»؛ كما لا . 
يرجع من أعتق ثم رجع ثم أعتق ثم رجع ثم أعتق؛ وإما لظنه(١2‏ - خطأً أو 
صوابًا ‏ أنه إذا قال ذلك» كان كأنه قد أعتقه ورجع. ثم أعتقه ورجعء ثم 
أعتقه. وههنا يصح أن يقال: إذا قال: أعتقتك ثلانًا جعلت واحدة. 

وإذا فرضنا أن الحكم كان على هذا برهةً» ثم غير إلى أن من قال: 
أعتقتك ثلانًا لم يكن له الرجوع» فحيتئلٍ يليق أن يقول من يخبر عن الحكم 
السابق: «إنما كانت الإعتاقات الثلاث تجعل واحدة». 

هذا وأنت خبيدٌ أن الحالة الأولى في مرسل عروة نُسِحْتٌْ نسحًا قطعيًا 
بصريح القرآن» وكان النسخ بعد قدوم النبي مله بمدةٍ لا أراها تتجاوز ثلاث 
سنين» وانتشر ذلك في الصحابة انتشارًا تامّاه وقضى به النبي يَلو. وعلمه 
الصحابة» واستقبل الناس الطلاقٌ من يومئذٍ جديدًاء كما قال عروة» وقالت 
امرأة رفاعة2"7: «إن زوجي طلقني فبتّ طلاقي». 


)١(‏ في الأصل: «على لظنه». 
)١(‏ أخرجه البخاري (0770). ومسلم )١477(‏ من حديث عائشة. 
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وفي حديث فاطمة بنت قيس في الصحي-(١)‏ : افانطلق خالد ببن الوليد 
في نفرٍء فأتوا رسول الله بل في بيت ميمونة:؛ فقالوا: إن أبا حفص طلّق 
امرأته ثلانا» .وقالت في رواية أخرى”2): «وأتيت رسول الله يلو فقال: ١كم‏ 
طلّقّك؟» قلت: ثلانًا» . وفيه في رواية ثالئة7): : «وأمر لها الحارث بن هشام 
وعياش بن أبي ربيعة بنفقة» فقالا لها: والله ما لكِ نفقةٌ إلا أن تكوني حاملا» 
أي لأجل تمام الثلاث. 


بل إن هذا الحكم انتشر حتى عرفه المشركونء كما قد يؤخذ من قول 
الأعدن» 5 الشافعى وغيره(؟): 


أيا جارتا بيني فإنكِ طالقه2 وموموقةماكنت فيناووامقٌة 
أجار تتابيني فإنك طالقه كذاك أمورٌالناس غادوطارقَة 
وييني فإن البين خيرٌ من العصا١‏ وأن لاتزالي فوق رأَسِكِ بارقه 
حبستكِ حتى لامّنئي كل صاحب وخفت بأن تأتي لديّ ببائقه 


(الأم ج ؟/ ص 777). 


[ص؟١]‏ فذكره الطلاق مرتين؛ ثم قوله في الثالة: «وبيني»: واقتصاره 
على ذلك ظاهر في أن الحكم قد كان بلغه في الجملة: [ووقع له ما وقع] 


00( (صحيح مسلم) .)78/١148٠0(‏ 
() المصدر نفسه .)18/١58٠0(‏ 


(*) المصدر نفسه .)1١/١58٠0(‏ 
5( الأبيات في ديوان الأعشى (ص7١7)‏ و«الأم» )١١0/1١(‏ في «اختلاف الحديث». 
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لبعض الصحابة كرّكّانة» وعويمر العجلانىء إذ قال بعد أن لاعن زوجته: 
«هى طالقٌ ثلائًا(21, 

والأعشى هلك قبل فتح مكة, كما ذكره ابن قتيبة7؟2 وغيره. 

فمع هذا كله أيجوز أن يقال: إن الطلاق كان على ذلك الحكم المنسوخ 
في عهد النبي ينه وأبي بكر وثلانًا من إمارة عمر حتى تتايّعَ الناس في 

ًِ 

إن العاقل ليستحيي من حكاية هذا القول» فضلًا عن توهمه؛ فكيف بمن 
يجوزه» ويفسّر به كلام ابن عباس؟ 

والشافعي رحمه الله تعالى لم يقل هذاء وإن أوهمه قوله بعد أن ذكر 
مرسل عروة: «فلعل ابن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء». 

وإنما أورد مرسل عروة جوابًا لقوله: «فإن قبل: فهل من دليل تقوم به 

و 5 5 وو 
الحجة فى ترك أن تّحسّب الثلاث واحدةً؟). 

المقام الثاني: في النظر في مرسل عروة» هل فيه دلالة على ترك أن 
تحسب الثلاث واحدة؟ 

حاصل مرسل عروة وما يوافقه: 

١‏ - أن ارتجاع المطلق لزوجته لم يكن له شرط إلا وقوعه في العدة, 
)١(‏ أخرجه البخاري (010461708) ومسلم )١4947(‏ من حديث سهل بن سعد. 
هرم (الشعر والشعراء» /١(‏ /ا786). 
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فلم يكن هناك حد لسلسلة الطلاق والرجعة. يطلق الرجل ثم يراجعء ثم 
١‏ - فاتخذ بعض الناس ذلك طريقًا للاضرار بالنساء. 
'- فأنزل الله تعال الآية» وشرع الحكم المستقر. 
- فاستقبل الناس الطلاقٌ من يومئذ جديدًا. 
فالنسخ إنما كان حسم اذه ال عران بالنساء» وقد أبقى الشرع للزوج 
عدن الونفعة انقانا إذا طلّق واحدةٌ ثم راجع قبل انقضاء العدة» ثم طلّق ثانيةٌ 


ثم راجع قبل انقضاء ء العدة . مع أن الزوج قد يتمكن بهذا من إضراره بالمرأة» 
ولكنه يسيرء ولو لم يبقّ له ذلك لأضرٌ ذلك بالنساء وبالأطفال وبالأزواج 


عرزا شيديدا: 

ولا يخفى أنه لا فرقٌ في احتمال قصد الزوج مضارّة المرأة بين أن يطلق 
واحدة ثم يراجع؛ ثم يطلق أخرى ثم يراجعء وبين أن يقول: طلقتك عدد 
ذرات العالم ثم يراجع؛ ثم يقول مثل ذلك ثم يراجع. 

فالقول بأنه إذا قال: «طلقتك واحدة» كانت له الرجعة. وإذا قال: 
(طلقئك ثلانا» لم يكين له رنجعة لأ يدانت نزت الآبة:وهاالشمفه هن 
الحكمء فإن سببها هو إضرار الرجال بالنساءء ولا فرق من جهة الإضرار بين 
أن يطلق واحدة ثم يراجعء أو عدد ذرات العالم ثم يراجع 

والحكم بأنه إذا قال: «طلقتك» كانت له الرجعة ثم إذا قال: «طلقتك» 
كان له الرجعة أيضّاء إنما أَبِتِّي-مع احتمال قصد الرجل الإضرار بالمرأة - 
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دفعًا لضرر أشدّ يلحق بالمرأة وأطفالهاء وبالزوج أيضًاء فقد تكون المرأة 
وسطاء ولها أطفال صغارء وليس لها من يقوم بهاء ويكون الزوج غير غني» 
فيحتد فيطلق» ثم يندم لما يلحقه من الضررء مع ما يلحق الزوجة وأطفالّهاء 
فأبقى الله عز وجل له فُسحةً لدفع هذا الضرر. 

ولاافرق في حصول هذا الضرر الشديد بالمرأة والأطفال والزوج بين 
أن يقول: «طلقتك واحدة»» وبين أن يقول: «طلقتك عدد ذرات العالم». 


ومن كان له معرفة بأحوال الناس في هذا العصرء وجدّ أن إضرار 
الرجال بالنساء بأن يطلق أحدهم ثم يراجع» ثم يطلق ثم يراجع - نادرٌ جدَاء 
بل لعله معدومٌ» والضرر الشديد الذي يلحق النساءَ والأطفال والأزواجَ بمنع 
الرجعة إذا غضب الرجل فطلقها ثلانًا- كثيدٌ جدّاء ولاسيّما في الأقطار التي 
تقل الرغبة فيها في زواج الثيبات كالهند. 

على أن الضرر الأول مع خفته ‏ يمكن علاجه بالصبر مدةٌ يسيرةً 
والضرر الثاني مع شدته. وتناوله للمرأة والأطفال والزوج ‏ لا علاج له. 

[ص ١١‏ مكرر] والتحليل باطلٌ عند جماعة من العلماء» وجائرٌ مع الكراهة 
الشديدة عند آخرين» وعلى كل حال فهو خبيتٌ شرعًا وطبعًاء ويجرٌ إلى 
مفاسد شديدة» وأهل التقوى أو الغيرة يُؤيْرونَ الضررٌ الشديد على التحليل. 

وبالجملة فالضرر الشديد الناجم عن تنفيذ الثلاث محسوسٌ مشاهدٌ 
بكثرة فاحشة في جميع الأقطار» بل إن الضرر الذي يخاف من عدم تحديد 
الطلاق أصلاء كان يمكن دفعه بأمر الحكام بالتضييق على الأزواج إذا تبين 
منهم قصد المضارٌة. 
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فالقول بأن الآية نزلت لتدفع عن النساء هذا الضررء ومع ذلك أوقعت 
عليهن وعلى أطفالهن وأزواجهن ضررًا أشد من ذلكء لا علاج له- فيه ما 

وإذا تأملتَ ذلك علمتٌ أنه لو قال قائلٌ: (إن مرسل عروة أقرب إلى 
موافقة حديث ابن عباس وما معه. منه إلى مخالفته» لما أبعد. 

قال الشافعى7(١2‏ رحمه الله: «فلعل ابن عباس أجاب على أن الثلاث 
والواحدة سواء). 

أقول: هذا كلام موجّه يحتمل أنه أراد: لعل ابن عباس أجاب على أن 
الثلاث المجموعة والواحدة سواء فى معنى الإضرار بالزوجة:؛ فلا وجه 
للتفريق بينها في الحكمء فقد أبقى الله تعالى بعد النسخ للرجل أن يطلق ثم 
يراجع؛ ثم يطلق ثم يراجع؛ ثم إذا طلّق فلا رجعة, فسواء أنَلانَا طلّق في 
المرة الأولى أم واحدةء وهكذا الثانية» فإن المقصود من النسخ لا يفرق بين 

ويحتمل أن يكون أراد: لعل ابن عباس أجاب على مقتضى ما كان قبل 
النسخ أن الثلاث والواحدة سواءء إذ لم يكن حدٌ للطلاق» فإن كان أراد هذا 

ثم قال50): (و[إذا] جعل الله عدد الطلاق على الزوجء وأن يطلق متى 
شاي فسواء الثللاث والواحدة وأكثر من الثلاث فى أن يقضى بطلاقه». 
)01 «الأم» .)558/1١(‏ 
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أقول: وهذا الكلام كأنه موجّه. فقد يحتمل أن يكون من تتمة تفسير قول 
ابن عباس على الاحتمال الأول» فيكون شرحه هكذا: 


(وجبل اللهعدد الطلاق على الزوج) فجعل له أن يطلق وير اج ثم 
يطلق ويراجع, ثم إذا طلّق لم يكن له أن يراجع ؛ سدًا لذريعة الإضرار 
بالزوجة (و) جعل للزوج (أن يطلق متى شاء) فإذا طلّق وتركها حتى انقضت 
العدة بانت منهه وحلْت لغيره» سواء أواحدةً طلّق أم ثلانًا أم أكثر. 

وغرض العاقل من الطلاق إنما هو هذاء ولاغرض له في أن يطلقها 
طلاقًا لارجعة فيه» بل إنما يحرص العاقل على أن يطلق طلاقًّا تمكنه معه 
ا ا ل 
الزوجة أو أطفالها بالطلاق» فيكون عليه أن يدفع عنهم الضررء وهذاهو 
الغرض المحمود د شرعًا وعقلاء فلم يكن هناك باعثٌ لشرع طلاق يقع مرةً 


واحدةً» ومع ذلك لا رجعة فيه. 
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على أنه إن فرض غرض فيمكنه تحصيله بأن يطلق ثم يراجع» ثم يطلق 

ثم يراجع؛ ثم يطلق. فقد جعل الله له أن يطلق متى شاءء ولم يقل له: إذا 
طلقت ثم راجعت. لم يجز لك طلاق بعد ذلك. 


وعلى هذا (فسواءٌ الثلاثُ والواحدةٌ وأكثرٌ من الثلاث في أن يقضى 
بطلاقه) من حيث هو طلاق يحصل به مقصود العاقل في تخُلَّيه عنهاء 
وإحلالها لغيره إذا انقضت عدتهاء فإن كانت هذه أول مرة أو الثانية كان له 
أن يراجعها في العدة, أو يتزوجها بعدها قبل أن تنكح غيرّه» وإن كانت 
الثالئة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. 
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[ص؟١١]‏ ويحتمل أن يكون احتجاجًا من الشافعي على وقوع الثلاث 
المجموعة ثلانًا تحرمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره» وشرحه على هذا 
هكذا: 

(وجعل الله عدد الطلاق على الزوج) أي إليه (وأن يطلق متى شاء) فله 
ثلاث طلقات»ء يوقع منها ما شاء متى شاءء فإن أوقعها دفعة وقعت (فسواء 
الثلااث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضى بطلاقه) الذي أوقعه فإن 
طلّق ثلانًا أو أكثر قضي بثلاث؛ وإن طلَّق واحدة أو اثنتين قضي بذلك. 


فإذا كان مراد الشافعى هو هذا الثانى» فجوابه: 


أن الثلاث التي جعلها الله تعالى على الزوج ليست ثلاث طلقات»؛ وإنما 
هي مرتان» في كل مرة طلاق تعقبه رجعة. والثالئة طلاق تحرم به حتى تنكح 
زوجًا غيره؛ كما قدمناه فى تفسير الآيات. ومن ادعى أنها ثلاث طلقات 
يجوز أن تقع معاء أو تقع اثنتان منها معاء فعليه البيان. 

فإن قال: إن الله لما جعل للزوج أن يطلق ثم يراجعء ثم يطلق ثم يراجع؛ 
ثم يطلق» كان معقولا أنه قد جعل الأمر إليه» فإذا كان الأمر إليه وطلق ثلاثا 
معاء فلماذا لا يقع؟ 
وثانيًا: أن الله تعالى لم يجعل له إذا طلّق المرة الأولى أو الثانية أن 


يراجع إلا إذا قصد بالرجعة الإمساك بمعروف. 


وثالءًا: أن الطلاق قد يضر بالزوج. وبالمرأة. وبأطفالهماء وبأهليهماء 
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فحدّ الله تعالى له حدودًا تمنع أو تقلّل هذا الضررء فلم يجعل له أن يطلق 
وهي حائض. ولا في طهر قد قاربها فيه. والسر في ذلك والله أعلم ‏ أن 
الرجل إذا بعد عهده بالمرأة قوي ميله إليهاء فإذا طلّقها مع ذلك كان الظاهر 
أن رغبته عنها قد استحكمتء وهذا هو المقتضى للرخصة فى الطلاق. 

وإذا كانت المرأة حائضًا كان محتملا أن يكون قاربها فى الطهر الذي 
قبل تلك الحيضة؛ فعهده بها قريب» وقرب العهد يضعِف الميلء بل ربما 
أوجب النفرة. 

وينضم إلى ذلك أن نفس الرجل تنفر من الحائض. إما للأذى» وإما 

ع 8 د د ع 

للياس من مقاربتهاء وهذه نفرة عارضة. لا يصح أن يكتفى بها لاستحقاق 
رخصة الطلاق. 

وهكذا إذا كانت طاهرًا وقد قاربها فى ذلك الطهرء فعهده بها قريبٌ؛ 
وقرب العهد يُضعِف الميل» أو يوجب النفرة كما مر. 

فإذا أراد أن يطلقها وهي طاهرٌ في طهر لم يقاربها فيه فالظاهر أن رغبته 
عنها قد استحكمتء ولكن ربما تضعف هذه الرغبة أو تزول إذا ازداد العهد 
عدا 

مع أن موجب النفرة قد يكون سببًا عارضًاء من ذنب وقع منهاء أو 
إساءة» وإذا طال العهد غفر الذنب» ونسيت الإساءة. فرخص لهأن يطلقهاء 
على أن له أن يراجعها ما دامت فى عدتها. 

فإذا طلّق كان عليه أن لا يقطع عنها النفقة والسكنى» ومن الحكمة في 
ذلك والله أعلم ‏ أن يبقى باب الصلح مفتوحًا ميسرًاء والغالب أن يكون 
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بيتها الذي أمر أن يُسكينها فيه هو بيته أو قريب منه» وذلك أدعى إلى الصلح. 
فقد تهيج به الذكرى وهو على فراشه في أثناء العدة» فلا يكون بينه وبينها إلا 
كشف الستر أو طرق الباب» ولعله لو صبر إلى الصبح لفترت رغبته؛ فلا 
يراجع؛ ولعله يبدو له خطؤه في إيقاع الطلاق» ومضرته عليه؛ ويلومه هذاء 
وتعذله هذه؛ ومع ذلك فقد جرّب الفرقة وجرّبتهاء وذاق كل منهما مرارتهاء 
فإذا وقعت الرجعة» فقد ذاقت هي من الفرقة ما يجعلها تخاف من وقوعها 
مرة أخرى؛ فيدعوها هذا الخوف إلى حسن الطاعة والحرص على رضاه. 
وتحري ما يوافق هواه. وذاق هو ما يحمله على التأني والتريث في 
المستقبل» فلا يستعجل بإيقاع الطلاق» مع علم كل منهما بأنهما قد صارا 
على ثلث الطريق من الفرقة الباتة. 

[ص؛١]‏ فإن لم تعطفه العواطف حتى انقضت العدة. فالظاهر أن النفرة 
قد استحكمتء ومع ذلك بقي له أن يراجعهاء ولكن برضاهاء ومهر آخرء 
وعقد جديد. 

فإذاراجع من المرة الأولى, ثم طلّقمرة أخمرى بالسووط التشابقةة 
وشرعت في العدة على الصفة الأولى. كان ذلك أدعى إذا وقعت رجعة أن 
لا تعصيه بعدُ ولا يطلقهاء لعلمهما أنهما على ثلشي الطريقء وأنه إن طلّقها 
المرة الثالئة حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره» فتخاف هي أن لا يرغب 
فيها أحدٌ» وإن رغب فيها فلعله يسىء عشرتهاء ويظلمها ويمسكها على 
البؤس والشقاء» ويخاف هو إن طلّقها أن تتبعها نفسه كما تبعنُْها المرتين 
الأوليين» فلا يجد إلى ذلك سبيلاء إذ لعلها لا تتزوج بعده؛ وإن تزوجت 
فلعل الزوج الجديد يكون أسعد بهاء وأحرص عليهاء وإن فارقها هذا الزوج 
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الجديد فلا ترجع إلى الأول إلا بعقد جديد, ومهر جديدء ثم ترجع إليه بعد 
أن ذاقت عسيلة غيره» وعرفت ما عرفتء إلى غير ذلك. 

فإذا علمتٌ ما تقدم, فاعلم أن الله تعالى أرحم بعباده من أنفسهم., وأنه 
لايْحِل لهم أن يضروا بأنفسهم فضلًا عن غيرهم» فكيف يجعل لأحدهم أن 
يطلق زوجته ابتداءً طلاقًا يحرمها عليه البتة حتى تنكح زوجًا غيره؟! 

مع العلم بأن نظر الإنسان قاصرٌء فقد يظن أنه لم يبق له إليها حاجة: 
وأنها قد استحكمت نفرته منهاء وأن لا ضرر عليه في بينونتها منه» ويكون 
مخطنًا يتبين له خطؤه بعد ساعة, كما هو مشاهدٌ بكثرة فاحشة فى هذه 
الأزمان. 

فإن قلت: عليك فيما أطلتٌ به مناقشاتٌ: 

الأولى: أنك جعلت العلة في النهي عن الطلاق في حيض أو طهر 
قاربها فيه - هي أن تلك مظنة لضعف ميله عنهاء فلعله يطلق عن غير نفرة 
مستحكمة. والشافعي لا يقول بهذاء بل يقول: إن في طلاقها حائضًا إضرارًا 
بها لطول العدة» وفي طلاقها في طهر قاربها فيه استعجالاء إذ لعلها تكون قد 
علقت منه» فيندم على الطلاق. 

الثانية: أنه إذا سُلّم لك ما قلتء قيل لك: فإن الطلاق فى حيض أو طهر 
قاربها فيه يقع مع ما فيه من خوف أن لا تكون النفرة قد استحكمتء فكذلك 
نقول نحن: إن طلاق الثلاث دفعة يقع وإن خيف فيه ذلك. 

الثالثة: أن الغعضب مظنة عروض النفرة» ولعلها تزول بعد ذلك بسرعة» 


مود مجموع رسائل الفقه 

الرابعة: أنك جعلت العلة في وجوب النفقة والسكنى للمعتدة هي 
تيسير سبيل الصلح بالمراجعة» وهذا لا يأتى في المرة الثالثة. 

فالجواب عن الأولى: أن الصواب إن شاء الله ما قلته. فإن تحريم 
الطلاق فى الحيض يتناول اللحظة الأخيرة منه» وأي ضرر عليها بلحظة تزيد 
في عدتها؟ 

وقد التزم الشافعي رحمه الله أنها لو رضيت بالطلاق وهي حائض لم 
يحرم لرضاها بالضرر؛ وهذا مخالف لعموم قوله تعالى: لمَطْلْمُوهنٌ 
ِعِدَّمبِرتَ » فعمّ من لم ترضّ ومن رضيثْ. 

ومخالف لعموم السنة» فإن النبي يلي لما أخبر بأن ابن عمر طلَّق امرأته 
وهي حائضء أنكر ذلك ولم يستفصل: أرضيت أم لم ترضّ. 

وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى ووافقه الناس: «إن ترك الاستفصال 
مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال». 

ومخالف لما فهمه الصحابة رضي الله عنهم؛ فإن عبد الرحمن بن عوف 
سألته امرأته الطلاق فقال لها: «إذا طهرتٍ فآذنيني». 

[ص5١]‏ والعلة التي تعود على النص بالتخصيص قد أبطلها قوم ومّن 
قبلها فإنما يقبلها إذا لم توجد علة أخرى سالمة من ذلك. 

والشافعي رحمه الله تعالى جعل العلة في الحيض شيئًاء وفي الطهر 
الثاي قازيهااقيه تكيا خره:والعلة التى ذكزتها نا واحدة الهمامتاء تفي أولن. 

على أن العلة التي جعلها لتحريم الطلاق في طهر جامعها فيه تكاد 
تكون هي العلة التي ذكرتها أناء بل هي هيء فإن الشافعي رحمه الله تعالى لم 
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طلاق الحامل وقد تبين حملهاء فبالأولى من احتمل أنها قد علقت. 

فالظاهر أن الشافعي إنما نظر إلى استحكام النفرة وعدمه. فرأى أنه إذا 
طلّقها في طهر قد قاربها فيه» فربما لم تكن النفرة قد استحكمت,. فلعله لو 
صبر حتى يجيء إبان حيضها ولم تحض ظن أن تكون حاملاء فهنالك إن أراد 
أن يطلق كان له ذلك» لأن الظاهر استحكام النفرة» فإذا ثبت أن العلة في أحد 
الشَّقِين هي كونه مظنة نفرة غير مستحكمة؛ فلتكن هى العلة فى الشّقين معًا. 

والجواب عن الثانية: أن الطلاق فى حيض أو طهر قاربها فيه غير 

انيًا: لأن الخطر في إيقاع الطلاق المجموع أشد منه في إيقاع الطلاق 
في حيض أو طهر قاربها فيه؛ لأن هذا إن كان المرة الأولى أو الثانية فقد بقى 
له حق الرجعة؛ وإن كان في المرة الثالثة فقد أشعر وقوع الطلاق مرتين قبلها 
ثم وقوعها باستحكام النفرة. 

على أن ما احتج به من أجاز الطلاق في الحيض مورهه الطلقة الأولى؛ 
والله أعلم. 

وأما الثالثة: فطلاق الغضبان غير مجمع على إجازته» وإذا قلنا بإجازته. 
فقد علم الجواب ممامر. 

وأما الرابعة: فوجوب النفقة والسكنى للمبتوتة مختلفٌ فيه» والحجة 


مع من ينفيه. 


د مجموع رسائل الفقه 


قال الشافعيى7١)‏ رحمه الله تعالى: «اوحكم الله تعالى في الطلاق أنه 
مَرَنَان مساك بمَعْرُوفٍ أو ريم ِحْسَنٍ ©؛ وقوله: 9 فَإن طَلَقَهَا 4 يعني 
والله أعلم ‏ الثلاث» لقلا جل له لمرمر بعد ذُ حَقٌ تكح روجا حير فدل حكمه أن 


المرأة تحرم بعد الطلاق ثلانًا حتى تنكح زوجًا غيره». 


أقول: أما الآية فمخالفك أسعد بهاء كما تقدم. 


وقوله تعالى: لأ َنِطَلَقََا 4 المراد به المرة الثالئة» أي بعد مرتين قد 
عقبثُ كلا منها الرجعة؛ هذا ظاهر القرآن. ومقتضى سياقه؛ وقد تقدم تحقيق 
ذلك. فانهدم ما بنيته. 


قال(" رحمه الله: (وجَعْل حكمه بأن الطلاق إلى الأزواج يدل على أنه 
إذا حدث تحريم المرأة بطلاق ثلاث وجعل الطلاق إلى زوجهاء فطلقها 
ثلانَا مجموعةٌ أو مفرقة: حرمت عليه بعدهن حتى تنكح زوججا غيره؛ كما 
كانوا مملكين عتق رقيقهم, فإن أعتق واحدًا أو مائة في كلمة لزمه ذلك؛ كما 
يلزمه كلهاء جمع الكلام فيه أو فرّقهء مئل قوله لنسوةٍ له: أنتن طوالقء ووالله 
لا أقربكن؛ وأنتن علي كظهر أمي. وقوله: لفلان علىّ كذاء ولفلان عليّ كذاء 
فلا يسقط عنه بجمع الكلام معنى من المعاني جميعه كلام» فيلزمه بجمع 
الكلام ما يلزمه بتفريقه». 

أقول: يظهر من هذا الكلام أنه رحمه الله ظن أن الثلاث التي ذكر ابن 


)1( «الأم» ( 2/١ ١‏ 2. 
(1) بعد الكلام السابق مباشرة. 
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عباس أنها كانت ُجعل واحدةٌ إنما هي الثلاث الواقعة في كلام واحدِء حنى 
لو طلّق» ثم بعد ساعة طلّق» ثم بعد أخرى طلَّق» لم يكن هذا من ذاك» بل 
تكون ثلانًا حتمًا. وهذا وهمٌء وإنما المراد الثلاث التي توقع بدون تخلل 
رجعة: وقائل هذا يقول: : إنما جعل الله إلى الزوج الطلاق مرةً واحدةٌ» فإذا 
طلّقَ وراجع كان له الطلاق مرة ثانية» وإذا طلَّ وراجع كان له الطلاق المرة 
الثالثة» كما دل عليه القرآن» وتقدم بيانه. 

[ص؟١]‏ وعليه؛ فليس هذا بنظير للفروع التي ذكرهاء فعتقّه مائة رقيق 
بكلمة واحدة أو بكلمات متصلة لا شبهة في صحته؛ لأنَ له في تلك الحال 
عتقهم جميعهم, ولا كذلك الطلاق» وإنما نظيره أن يطلق زوجته ونساءً 
غيرهاء ثم قال بعد ذلك: إني طلقت هؤلاء النساء مع امرأتي» فلا يحللن لي 
فكمايقال هنا: إنك لم تكن تملك طلاقهن.ء وإنما كان يمكن أن تملكه 
بزواجهن» وهذا مفروض لا واقع» فلم يقع فيه شِيء» فكذلك يقال هنا: إنك 
لا تملك من طلاق زوجتك إلا مرةًٌ واحدةٌ» وإنما كان يمكن أن تملك الثانية 
بمراجعتك من الأولى» وكان يمكن أن تملك الثالئة بمراجعتك من الثانية» 
وهذا مفروض لا واقع» فلا يقع به شيء. 

وهكذا لو كان قد طلّقَ زوجته وراجعها مرتين» ثم [قال]: هي طالق 
اثنتين» فقيل له في ذلكء فقال: أردت أن لا أتمكن من نكاحها بعقد جديدء 
فهكذا من يطلق ثلاناء إذا قيل له: إن واحدة تكفي. قال: أردت أن لاا أتمكن 
من مراجعتها. 

فإن قيل: وكيف تقيس الرجعة على النكاحم؟ 

قلت لآق كلوننهما عه ب انر اء لسو افق يوان عليه كد 


عمد مجموع رسائل الفقه 


قاس الفقهاء من الشافعية وغيرهم الرجعة على النكاح في مواضعء وإن 
اضطربت فروعهم فيها: هل هي كابتداء التكاح أو كدوامه؟ 

والصواب أنها كابتداء التكاح وإن خالفته في بعض الأحكام. 

والأقرب شبهًا بالطلاق المجموع: الهبة التي يجوز الرجوع فيهاء 
كالهبة للفرع عند الشافعية» وللأجنبي عند الحنفية» والبيع مع خيار 
المجلسء إذا قال قائل: لله علي إذا وهبتٌ لابني هذا الشوب الذي عليه ثم 
رجعت ثم وهبتء ثم رجعت ثم وهبتء أن لا أرجع في المرة الثالثة. 

ولله علي إذا بعت منك هذه الدارء ثم فسخت في المجلس ثم بعت» ثم 
فسخت ثم بعتء أن لا أفسخ في المرة الثالثة. 

ثم قال بعد ذلك لولده: وهبتّك هذا الشوب الذي عليك ثلاناء وقال 
للآخر: بعتنك هذه الدار ثلاناء فهل ينزل قوله: «ثلانًا» منزلة قوله: وهبتٌ 
رجفت :وفيت وجعة ووهية ربعت سيكت بعت فحت فت ؟ 

هذا فى غاية البعد. 

وقد اختلف أصحاب الشافعي في بيع الواهب السلعة الموهوبة» هل 
يكون رجوعا عن الهبة؟ 

فإن قيل: نعم. فهل يصح البيع مع ذلك؟ 

والراجح عندهم أنه ليس برجوع. 

واختلفوا في البائع في مدة الخيار إذا وهب المبيع, هل يكون ذلك 
فسحًا؟ وإذا كان فسحًا فهل تصح الهبة؟ 


5- الحكم المشروع في الطلاق المجموع م" 

الراجع عتدهم هنا أنه فسك: 

بالداجع عه ما انه سح 

وهذا أقرت جذامن قؤله: وهيت ثلاثاء أو بعت ثلانًا. 
إلا بنية» والقائل: طلقتك ثلانًا لا التفات له إلى الرجعة. 

ثم غاية ما يدعى: أن يكون قوله: «طلقتك ثلانًا» بمنزلة قوله: «طلقتك 
راجعتك» طلقتك راجعتك؛» طلقتك)». 

وهذا من التلاعب بالأحكام» واتخاذ آيات الله هرو وليس هذه الرجعة 
التي شرع الله تعالى بقوله: لإويمُولمنَ وهف لكان رادو إضكحًا ». 

يعي عن هذا كله ورودٌ النص بأن الثلاث واحدة. والله أعلم. 

[ص١1]‏ قال الشافعي7١؟:‏ «فإن قال قائل: فهل من سنة تدل على هذا؟ 

قيل: نعم جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله مله فقالت: إني 
كنت عند رفاعة فطلقنى فبتٌ طلاقىء؛ فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير» 
وإنما معه مثل هُدبةٍ الثوب» فتبسم رسول الله لَه وقال: «أتريدين أن ترجعي 
إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق عسيلتك وتذوقى عسيلته». 


قال الشافعي: فإن قيل: فقد يحتمل أن يكون رفاعة بت طلاقها في 
مرات؟ 


.)050 037059 /1١( «الأم»‎ 01) 
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قلت: ظاهره في مرة واحدة... وفاطمة بنت قيس تحكي للنبي يَإو أن 
زوجها بت طلاقهاء تعني ‏ والله أعلم ‏ أنه طلّقها ثلانّاء وقال النبي 9لو: 
«ليس لك عليه نفقة» لأنه ‏ والله أعلم ‏ لا رجعة له عليها». 


أقول: حديث امرأة رفاعة في صحيح البخاري7١2»‏ وحديث فاطمة بنت 
قيس في صحيح مسله2"2» وأشار إليه البخاري7©. 

والجواب عن الحديثين: أن كليهما قد جاء مفسرًا في رواية أخرى بما 
يزيل الشبهة. 

ففي صحيح البخاري في حديث امرأة رفاعة: «... فقالت: يا رسول الله! 
إنها كانت عند رفاعة» فطلقها آخر ثلاث تطليقات». (صحيح البخاري ج8/ 
ص 177؛ ومثله في صحيح مسلم ج4 / ص4()104). 

وفي حديث فاطمة بنت قيس في رواية عند مسله(2: «... أن فاطمة 
بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة» فطلقها 
آخر ثلاث تطليقات». وفي رواية أخرى7': «أن أبا عمرو بن حفص بن 
المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته فاطمة 


.)055١( رقم‎ (010 

.)١580(مقر‎ )"( 

فرق انظر «الصحيح» مع «الفتح» (9/ //7) وكلام الحافظ عليه. 
(4) البخاري )1١84(‏ ومسلم (11/17). 


.)15١0/١580( مسلم‎ )6( 
.)5١/١58٠0( مسلم‎ 0) 


4- الحكم المشروع في الطلاق المجموع خرة 
بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها»). (صحيح مسلم ج4/ ص95١-191).‏ 
قال(١2‏ رحمه الله تعالى: «فإن قيل: أطلّق أحدٌ ثلانًا على عهد النبى 
2 
قيل: نعم» عويمر العجلاني» طلّق امرأته : نا قبل أن يخبرة النبي بللة 
أنها تحرم عليه باللعان» فلم أعلم النبيّ ينو نهاه.. ولم أعلمه عاب طلاق 
ثلاث معًا). 
أقول: حديث لعان عويمر قد رواه نفرٌ من الصحابة؛ ولم يذكر الطلاق 
ثم اختلف على الزهري: 
فروي عنه كما ذكره الشافعي؛ رواه مالك وابن جريج وغيرهما72"). 
وروي عنه بلفظ «فطلقها» فقط. رواه الأوزاعي كما في اصحيح 
البخاري» في تفسير سورة النور7"©. وعبد العزيز بن أبي سلمة عند أحمد 
(مسند ج0/ صلإسم) 240 , 
وروي عنه بلفظ «ففارقها» فقط. رواه جماعة منهم: فليح عند البخاري 
في تفسير سورة النور2*7» وعبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد عند 
)١(‏ أي الشافعي في «الأم؛ /1١١(‏ 559). 
زههم رواية مالك عند البخاري (0108) ورواية ابن جريج عنده .)07١9(‏ 
(9) البخاري (5746). 


(4:) امسند أحمد»)(4865؟5). 
(6) البخاري (55/ا5). 


الباق 0ك وعقيل عنك أتفمود (مسند ج09 / ص لاسم) 010 وابن أي ذكب عند 


البخاري في الاعتصام (صحيح البخاري ج؟/ ص7)88©. 


وروي عنه بلفظ: «قال: يا رسول الله ! ظلمتّها إن أمسكتهاء فهي الطلاق» 
فهي الطلاقء فهي الطلاق». رواه ابن إسحاقء هكذا ذكره الحافظ في 
«الفتح470) نقلا عن «مسند أحمد)ء والذي في نسخة المسند المطبوعة بلفظ: 
ااوهي الطلاق. وهي الطلاق. وهي الطلاق» (المسندجه/ ص *م20). 


ثم قال الحافظ: «وقد تفرد بهذه الزيادة» ولم يتابع عليهاء وكأنه رواه 
بالمعنى؟ لاعتقاده منع جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة» (فتح الباري ج9/ 


ضووع20. 


أقول: لم يذكر الزهري صفة الطلاق إلا في هذه الرواية» وابن إسحاق 
أعلم بالله من أن يسمع من ابن شهاب قوله: «فطلقها ثلانّاه فيرى هذا المعنى 
مخالمًا لرأيه» فيعمد إلى إبداله بما يوافق مذهبه على أنه من لفظ الملاعن؛ وهذا 
تبديلٌ وتحريفٌ؛ لا رواية بالمعنى. وليس اتهامه بذلك بأقوى من احتمال أن 
يكون الزهري كان ربما زاد لفظ «ثلانًا» لما فهمه من أن الطلاق كان بانّاه بسبب 


.)١79/١/5( النسائي‎ (00) 

(0) «المسند) (578617). 

.)77١5( البخاري‎ )9( 

لدع «فتح الباري» .)55١/9(‏ 

(5) «المسند» (774701) بحذف واوات العطف. 
)00 «فتح الباري» (9/ .)15١‏ 
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أن النبى مَلنْوْ فرق بينهما الفرقة الباتة» وظن أن سبب التفرقة تلك هو الطلاق» 
وإن صارت السنة بعد ذلك الفرقة المؤبدة» ولو بلا لفظ طلاق. 


وفي الصحيحين 2١7‏ بعد ذكر الطلاق» قال ابن شهاب ‏ وهو الزهري : 
«فكانت سنة المتلاعنين»» وفى رواية(): «وكان ذلك تفريقا بين كل 
متلاعنين»). 

على أن قوله: «فطلقها ثلانا» محتملٌ احتمالًا قريبًا أن يكون معناه: كرّر 
الطلاقّ ثلاناء فيكون طلَّق تطليقة» ولكن أكّد تأكيدًا لفظيًا. 

ويؤيد هذا اقتصار ابن شهاب تارةً على «طلّقَها»» وتارةٌ على «فارقها». 

وعلى هذاء فرواية ابن إسحاق إنما كانت تفيد طلقة واحدة. إلا أنه أكد 
اللفظ» فأعاده ثلاثاء كما فهمه ابن حجر فهى مفسّرة للروايات اللأخرى. لا 
مخالفة. 

[ص18] وفوق هذا كله» فلو ثبت أن عويمرًا قال: « طلقتها ثلانًا» أو نحو 
هذا اللفظء وأقره عليه النبي َلك فإن ذلك لا يدل على إمكان وقوع الثلاث 
معّاء لاحتمال أن يكون لم يقصد إيقاع الثلاث» وإنما قصد إظهار أنه لا يريد 
أن يراجعهاء فكأنه يقول: لو استطعتٌ أن أوقع الثلاث مما لأوقعتهاء كما 
يُعقّل أن يقول رجلٌ لزوجته: إن شئتٍ فطلّقى نفسك طلقة واحدة» فتقول: 
طلقتٌ نفسى ثلانّاء وهي تعلم أنه ليس لها إلا واحدة» وإنما قالت ذلك 


() البخاري (51708) ومسلم .)١595(‏ 
(؟) البخاري (5109) ومسلم .)7”/١5917(‏ 
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إظهارًا لشدة رغبتها في أن تبين منه. 

وإذ قد ثبت أن الطلاق في عهده يَلِيِيهِ على ما قدمنا من أنه طلاق تحل 
بعده الرجعة» فإن رجع فله طلاق آخر تحل بعده الرجعة» فإن راجع فله 
طلاق ثالث لا رجعة بعده؛ فالظاهر أن عويمرًا كان يعلم ذلك. وعلمه بذلك 
قرينة على أنه إنما أراد ما ذكرناه» وحاله كحال المرأة التى ملّكها زوجها 
طلقة واحدةً» وهي عارفة بالحكم كما قدمنا. 

فإن قيل: فإن كان الظاهر أن من قال في عهده : «هي طالق قلا» أو 
نحو ذلكء إنما يظهر منه أنه قصد إظهار العزم على عدم المراجعة» فلماذا 
نهى النبي بل عن جمع الثلاث؟ 

قلت: إن صح النهي فسببه مخالفة هذا العزم لمقصود الشارع من 
الترغيب في المراجعة. وأنه إنما جعل له الرجعة بعد الطلاق الأول والطلاق 
الثاني» لعله يبدو له فيندم, فالذي يظهر العزم على عدم المراجعة ويؤكذه. 
كأنه يؤكد عزمه على أن لا يفعل الخيره ولا يقبل من الله تعالى رخصته إذا 
احتاج إليهاء وهذا مذموم. 


ويقرب منه قول الله تعالى: «وَلَاجحَصَلُوا أللَهَعْرْصصةٌ لَأَنَكيِخُ ان 
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روأ وتَمَعُواْ وَتَصَلِحُوأ ب ألنَّاينَ وَألّهُ ممِيعٌ علب 4 [البقرة: 7؟]. 

قال أهل التفسير: معناها: لا تحلفوا بالله على أن لا تبروا وتتقوا 
وتصلحوا بين الناس» ومراجعة الزوجة داخلة في الإصلاحء وقد تكون برا 
وتقوى. 
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وقال تعالى: لإوَلايَأئٍ مضل يتك واس أن يا أي اشر 
َالْمَسَدكين © الآية [النور: .]7١‏ 
وكما نهاهم عن اليمين مع أنه شرع لهم أن يتتخلصوا منها بالكفارة» 
المراجعة مع تمكنهم من أن يراجعوا بعد ذلك العزم المؤكد. 


عد عاد +إد عد 
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[ص١]‏ الباب الأول1(7) 
في الطلاق المأذون فيه 
اختلف أمل العلم في الطلاق المأذون فيه على مذاهبء بعد اتفاقهم 
على تحريم إيقاع الطلاق في حيض أو في طهر قاربها فيه. 
المذهب الأول: أن الطلاق إلى الزوج؛ فإن شاء طلّى واحدة؛ وإلاقناء 
جمع اثنتين» وإن شاء ا ل ل 
اثتتين في العدة» أو طلَّق اثنتين ثم أتبعها واحدة في العدة» كل ذلك جائرٌ له. 
وهذا قول الشافعي. 
المذهب الثاني: أن الذي يحل له أن يوقع طلقة واحدةً» ثم يننظر الطهر 
الثاني» فيطلق أخرى إن أحبء ثم ينتظر الثالث فيطلق الثالئة إن شاءء» وهذا 
قول أبي حنيفة وأهل الكوفة. 
المذهب الثالث: أن الذي يحل له أن يطلق واحدة؛ ثم يدعها حتى 
تنقضي عدتهاء وهذا قول مالك والليث والأوزاعي وأحمد وغيرهم. 
الاحتجاج للمذهب الأول: 
قال الإمام الشافعي 27 رحمه الله تعالى: «قال الله عز وجل: إإدًا طلقم 
لاه مَطَلُِوهنَ لِعِدَّتبِركَ 4 الآية» وقال: 8 لَاجْمَاحَ عَلبَكوْ إن طلم أل َه مالم 


)١(‏ قبله في الأصل: «بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم المشروع في الطلاق المجموع». 
ويبدأ من هنا ترقيم جديد للصفحات. 
(5) «الأم» (5/ لاه ). 


4- الحكم المشروع في الطلاق المجموع 17 
تَصمُوهُنّ 4» وقال: إإدا تَكحَتُمُ لْمُؤمتني ثم طَلَفتْمُوهنَ 4 الآية» وقال: لوَإِنَ 
رح سْيَْبَدَالَ روج كَحكارت روج / وقال: ا الطَلَقٌُ نان فَإِمْسَاكا 
مَعْوُونٍ أَوتَسَرِي بإِحْسَنٍ #. فالطلاق مباحٌ» إلا أنه ينهى عنه لغير قبل العدة.. 
أختارٌ للزوج أن لا يطلق إلا واحدة؛ ليكون له الرجعة في المدخول بهاء 
ويكون خاطبًا في غير المدخول بها.. ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا 
ثلاناء لأن الله تبارك وتعالى أباح الطلاق» وما أباح فليس بمحظور على 
أهله». (الأم جه/ 157). 

وقال(١2:‏ «وحكم الله في الطلاق أنه مرتان» فإمساك بمعروف أو تسريحٌ 
بإحسانء وقوله: ا فَإنِطَلَّهَا 4 يعني والله أعلم ‏ الثلاث» فلا تحل له حتى 
تدكح زوجًا غيره» فدل حكمه أن المرأة تحرم بعد الطلاق ثلانا حتى تنكح 
زوجًا غيره». (كتاب اختلاف الحديث هامش الأم جا/ ص١711).‏ 

[ص١]‏ جواب أهل المذهب الثاني: 

أما قوله تعالى: #مَطَلْفُوهُنَ لِعِدَّجبِركَ 4 ف (طلقوا) صيغة أمرء ولاتدل 
على التكرار» وتتحقق بمرة واحدة: فأين دلالتها على الجمع؟ 

ويْبيّن أن المراد بها طلقة واحدة قوله تعالى يا 0 0 تَدْرِى 


َمَنَّ أنَّهَ محَدِبُ بَعدَ ذَلِكَ مرا "0 فَإذا بن أجلن فَأمسِكُوهْنَ بمعروفي أو فارِفُوهنَ 
يمُعروفي 


والإمساك هنا الرجعة» فدل هذا أن الآية واردة في أول طلاق يطلقه 


.)558/1١( «الأم»‎ (00) 


غغ> مجموع رسائل الفقه 


الرجل» وذكر بعده الرجعة؛ فعلم أنه لا يكون ثلاناء وكذلك لا يكون اثنتين 
لما ذكرنا من عدم دلالة الصيغة على التكرار» ولأنا لا نعلم قائلا يقول: 


وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: «إذا إذا تكحتم المؤمد منلت م ا 
00 م 


5 2 3 8 2 ِ 

من بل أن تمسوهري هَمَالَكُم علَتهِنَّ مِنْ عَِوْتعترُويا4. فليس فيها دلالة على 
الجمع؛ وهي مع ذلك مسوقة لبيان عدم وجوب العدة, لا لسنة الطلاق. 

وفوق ذلك. فالله عز وجل إنما أباح الطلاق ليتخلص كل منهما من 
الآخرء والتخلص في غير المدخول بها يحصل بواحدة» فجمع طلقتين أو 
ثلاث من اتسخاذ آيات الله هزواء ومن تضييق الرجل على نفسه أن لا تحل له 
بعقد جديد إذا جمع ثلاناء أو تحل له على طلقة واحدة. وهذا إضرار بنفسه 
وبالمرأة أيضًاء لا تقابله منفعة ماء فأنى يجوز؟ 

وإنما أجزنا في المدخول بها أن يتبعها طلقة ثانية عن الطهر الثاني» 
وثالثة عن الثالث. لأنه قد يحتاج إلى إبانتها لئلا يموت قبل انقضاء العدة 
فترثه إذا كانت رجعية, ولا تترث إذا كانت مبتوتة عند بعض أهل العلم. 
ولإسقاط نفقتها أو سكناها أو كليهما عند من يقول من أهل العلم: إن 
المبتوتة تة لا نفقة لهاء أو لا نفقة ولا سكنىء ولتعجل نكاح أختها مثلاء أو 
رابعة عند من يقول بحل ذلك في العدة إذا كانت مبتوتة. 


وأما الآية الثالئة وهي قوله تعالى: #وَإِنَ أرد د تم أسْيَبَدَالَ روج مَحكارت 
روج وَءَاتَنَضمْإِحَدَسْهُنَ قَنظارًا قَلَا يَأْحْدُوأمَنَهُ ءءء سكا © [النساء: ١٠7]ء‏ فلا دلالة 
فيها على الجمع» وإنما سيقت للأمر بالوفاء بالصداق. 
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الال الرابعة فهي الحجة الواضحة عليكم. قال الجصاص: «وذلك 
يقتضي التفريق لا بجالة) لأنةالورطلى اندي يم معّا لما جاز أن يقال: طلّقها 
مرتين» وكذلك لو دفع رجل إلى آخر درهمين لم يجز أن يقال: أعطاه مرتين 

حتى يفرق الدفع» (أحكام القرآن ج١/‏ 01/1 
بل في الطلاق نفسه لو قيل: قد طلّق فلان زوجته مرتين» لقهم منه أنه 


طلّقها ثم بعد مدة طلّقَها. 
0 الثالئة بعد إما بقوله: #أوْسَربيعاِحْسَنٍ #. وإما 
بقوله: 8# إن طَلَمَهَا ما يحل لمر الآية. 


وأما قولكم: «8 قَإِنَطَلَمَهَا 4 أي - والله أعلم -: ثلانا» فخطأً يخالفه ظاعة 
م ل ا 

الأول: أن قوله تعالى: ود ترح اِحْسَنٍ © هي الثالشة» وقوله: لآ إن 
لا بناء عليهاء كأنه قال: فإن وقع التسرييح المذكور. 

الثاني: أن التسريح هنا معناه عدم المراجعة» وقوله: 8 فَِن طلقا 4 هي 
الثالئة. 

وأما ما ذكره ابن جري ر(١)‏ عن ابن عباس قال: «يقول: إن طلّقها ثلانًا لا 
تحل حتى تنكح زوجا غيره) (تفسير ابن جرير ج١/‏ ص١737))‏ فسنده ضعيف» 
وهو مع ذلك محمول على أن المراد منه ثلانًا متفرقات هذه آخرهاء جمعًا 
بينه وبين الروايات الثابتة عن ابن عباس. 


)١(‏ «تفسيره» .)١77/4(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 177) والبيهقتي 
اا ش 


5 مجموع رسائل الفقه 

اعتراض أهل المذهب الثالث: 

قالوا لأهل المذهب الشاني: أما ردكم على المذهب الأول تجويرّهم 
الجمع فقد وُفْتم فيه ولكنكم أخطأتم في تجويزكم أن يُبعها طلقة ثانية» ثم 
طلقة ثالثة» وهي في عدتها من الأولى. 

والآية الأولى حجة عليكه27 [ملحق ص"] فإن قوله: #لِعِدَّتيِركَ »4 
معناه: عند شروع عدتهن. قال الحافظ ابن حجر(؟: «أي عند ابتداء 
شروعهن في العدة» واللام للتوقيت كما يقال: لقيته لليلةٍ بقيث من الشهر 
قال مجاهد: قال ابن عباس: «في بل غنذتهن) أخرجه الطتيرى 1" سيد 
يسيع نوي نوج لعا © أله تراه كذ للف» ركذا وقم فى سكم دل 0 
من رواية أبي الزبير عن ابن عمر: وقرأ رسول الله 9و : «إيا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء فطلقوهن في قُبّل عدتهن4. ونقلت هذه القراءة أيضًا عن أَبيَ 
وعثمان وجابر وعلي 55-0 وغيرهم)». (فتح الباري ج9/ ص776). 

قالوا: وفي كتب اللغة: «والقَيّل من الزمن أوله». 

قالوا: فهذا إنما يصدق على الطلقة الأولىء» فأما الطلقة الثانية والثالئة 


6 هنا كتب المؤلف في الهامش: «الصفحة الثالثة بعد» وفيها الكلام الذي يلحق هنا. 

(؟) «فتح الباري» (715/9). 

(*) «تفسيره» (77/ 70). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (0/ ؟) والنسائي في «الكبرى» 
(كممهة). 

(:) «تفسير الطبري» (77/ 4 ؟). 

.)١5/١471( رقم‎ )4( 
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على قولكم فإن إحداهما تقع بعد مضي ثلث العدة, والأخرى بعد مضي 
ثلثيهاء فليستا في قبل العدة» فالآية تنفي قولكم بتانّاء وتثبت قولناء والحمد 
لله. 

وأما ما اعتذر به بعضكم بأن هذه اللام كاللام في قوله تعالى: « أَِمِ 
ألصََّوةَ لدُلُوكِ آلشَّمْيس * قال: مع أن وقت الظهر لا يتعين عند دلوك الشمس» 
بل يمتد إلى صيرورة ظل الشيء مثله أو مثليه على الخلاف في ذلك» فعذر 
باطلٌ؛ لأن في هذه الآية ما يدل على الامتداد» وهو قوله: إل عَسَيٍ اَل * 
فدل على امتداد الوقتء ثم بينت السنة حد امتداد الظهر وحد امتداد العصرء 
ومع صرف النظر عن هذا فلنا أن نقول: لما دلت السنة على امتداد وقت 
الظهر علمنا أن الآية نصَّت على وقت الفضيلة» وهو أول الوقت» كما نصت 
عليه السنة. 

وقال ابن طاوس: (إذا أردتٌ الطلاق فطلّقها حين تطهر قبل أن تمسها 
تطليقة واحدة, لا ينبغي لك أن تزيد عليها حتى تخلو ثلاثة قروء» فإن واحدة 
تُبينها» (تفسير ابن جزير ج74/ ص//)17). 

فأما من قال من المفسرين كقولكم, فكأنه تأول العدة بالقرء؛ لأن به 
تكون العدة» فقال: يطلق ثلانًا عند كل قرءء؛ فمعنى الآية على هذا: فطلقوهن 
في قبل كل قرءٍ من أقراءِ العدة الثلاثة. 

٠‏ لسع 


وهذا خلاف الظاهر بلا حجة» بل هو تعسفٌ واضح. 


)0غ( (777/7) (ط. التركي). ونحوه عن أبيه طاوس في «مصنف عبد الرزاق» .)07٠١7/5(‏ 


> مجموع رسائل الفقه 


فإن قلتم: قد قدمنا أن قوله تعالى: #مَطَْمُوصنَ لِعِدَّحبِتَ #4 أن هذا في 
الطلقة الأولى» فعلى هذا لم تبين الآية حكم الثانية والثالئة» فقسناها على 
الأولى فيما يمكنء وهو أن تكون في الطهر الثاني وفي الثالث. 

قلنا: فإن الآية نفسها تنفي أن يكون في العدة طلاق غير هذه الطلقة 
الأولى؛ فإنه [ص"] لم يذكر فيها بعد الطلقة الأولى إلا قوله: 8 وَِذَابلعنَ 
من كيشْيسَرُون رفوه معو 4» فالإمساك هنا المراجعة: 
والفراق عدمهاء كما ذكره ابن جرير ونقله عمن تقدم؛ ولم يذكر غيره. 

والآية وما بعدها مسوقة لتعليم سنة الطلاق اتفافّاء وقد بينت أنه لا 
ينبغي أن يكون بين الطلقة الأولى وبين انقضاء العدة إلا مراجعة أو عدم 


3 


ومن ادعى أن الفراق هنا بمعنى الطلاق» فدعواه مردودة» فإن الفراق لا 
يعطي ذلك لغةً ولا شرعًاء وإن كان قد يستعمل فيه؛ فإن استعماله في الطلاق 
بخصوصه مجازٌ ولا قرينة هنا على هذا المجازء بل القرينة تفيد خلافه. 
وهي أنه جعله مقابلا للرجعة: والظاهر في مقابل المعنى الوجودي هو 
عدمه.؛ فثبت ما قلنا. ْ 


ويزيده وضوحًا أن قوله: لبن » ظاهر هذا اللفظ في الأاصل 
(انقضت عدتهن» ‏ كما لا يخفى ‏ ولكنه استعمل ههنا في معنى قاربن بلوغ 
الأجل» واستعمال البلوغ في مقاربته تقتضى مقاربة شديدة» وعند القرب 
الشديد من انقضاء العدة لا تبقى حاجة لإيقاع طلاق آخرء بل لا يمكن هذا 
على قول من يقول منكم: إن الأقراء هي الحيض؛ لأن المقاربة الشديدة إنما 


9- الحكم المشروع في الطلاق المجموع :> 
تكون في الحيضة الثالثة» وقد اتففنا على تحريم الطلاق في الحيض مطلقًا. 

وأيضًا لو أجزنا الطلاق عند مقاربة الانقضاء. فإما أن نجيز طلقة أو 
فرضناه ‏ أن يُوقِع إلا طلقةً أخرى, فتكون هي الثانية» فلا تحصل بها البينونة» 
فلا يكون للمطلق غرض صحيح. وإذا كان كذلك كان هذا الطلاق من 
اتخاذ آيات الله هزوًا والتلاعب بحدوده. 

على أننا نقول: إن الفوائد التي ذكرتم أنها قد تكون للمطلق إذا طلّق 
أختها مثِلًا أو رابعة» كلها أغراضُ مذمومةٌ شرعًا. 


الاو ا يح ع اح 0 


لأوَسَرِيع بِاِحْسَنٍ 4 أو سَرَحُوهُنَّ يتعروي 04 لأوْفارفُوهن بمَعَرُوٍ #. لوا 
د كضرأ الكذل 7 َك 4 والطلاق لحرمان الميراث أو النفقة والسكنى منافٍ 
لهذا كله. 


ا ل و ا 
سوء ظن بن الناس فيه وفي الأخت الثانية؛ لأن عادة الناس أن لا تحتجب 


المرأة من زوج أختهاء كما تحتجب من الأجانب. 

وأما الرابعة فالحاجة إلى استعجال نكاحها نادرة؛ ولا يخلو ذلك من 
إثارة العشاءيين اقل الأو لى وأهل الفانية ينوك أهنل الأو لن؛ إنبها طلق 
صاحيتنا ليزوج صاحبتهم. وهم أفسدوه. وغير ذلك. 


00> مجموع رسائل الفقه 

ومع هذا كلهء فإن هذه المنافع غير مقررة في الشرع؛ لاختلاف أهل 
العلم فيهاء وعلى ذلك فلا تقوم بكراهية الطلاق من أصله فضلا عن الطلاق 
البائن. 


ولهذا ‏ والله أعلم ‏ حظر الطلاق في الحيضء وفي طهر قاربها فيه 
والعلة في ذلك - والله أعلم ‏ أن الزوج بعد مقاربة زوجته يقل ميله إليها إلى 
مدة» وعند قلة الميل [ص] قد يطلق عن غير نفرة صادقة» ولعله لو صبر أيامًا 
قوي ميله إليهاء فأعرض عن الطلاق. 


فإذا كانت حائضًا كان لعله قريب العهد بها في الطهر الأقرب» ومع 
ذلك فإن النفس تنفر عن الحائض للأذى» ولحظر الشرع مقاربتهاء فالنفس 


والطهر الذي قاربها فيه يكون قريب عهد بهاء فإذا حاضت المرأة ثم 
طهرت كان الميل قد قوي في الرجل؛ لأنه قد بِعُدَ عهذه بها؛ ولأنه يتمثلها 
قد اغتسلت» وتطيبت» ولبستء وتزيّنت» فيدعوه ذلك إليهاء فيعرض عن 
الطلاق» ما لم تكن النفرة قد قويت. 

ومع ذلك لم يأذن له إلا بطلقة واحدة» وفرض عليه نفقتهاء لئلا ينسد 
باب الصلح. وإبقاؤها في بيتهاء وهو في الغالب بيته الذي يسكن فيه؛ أو 
قريبًا منه وأطيلت العدة إلى ثلاثة قروءء إذ لعله يقوى ميلّه إليها في أثناء هذه 
المدة» وينسى ما بعثه على الطلاق من الإساءة» وقد تهيج به الذكرى وهو 
على فراشه؛ فلا يكون بينه وبينها إلا أن يراجع؛ ثم يكشف الستره أو يدق 
اليان: 


4 الحكم المشروع في الطلاق المجموع 56١‏ 
5 العكو اشر ف الطلال اكوا ا ل ا حل د ع شي 

فلو جمع الثلاث ربما ندم بعد ساعة» كما هو مشاهدٌ بكثرة فاحشة في 
جميع البلدان» فأدخل بذلك الضرر على نفسه؛ وعليها إذا كانت تحبه. أو لا 
يرغب فيها غيره كما في الهند وغيرها من الأقطار» تقل فيها الرغبة في زواج 


ويدخل الضرر على أطفاله منهاء إن كانواء فإنهم إن بقواعندها بعدوا 
عن أبيهم» فأضر ذلك به وبهم» وقد لا يكون عنده من المال ما يكفي لأن 
يرسل إليهم نفقة تكفيهم» وإن اتفق أن تزوجت رجلا آخرء فإما أن يكونوا 
معهاء وذلك بلاء عليهم؛ وإما أن تدَّعَهم عند أمهاء فيمسوا محرومين من 
أبيهم وأمهم مع أنهما حيان» وإن أبقاهم عنده فإن لم يتزوج كانوا عذابًا عليه 
ولم يكن عنده من يقوم بمصالحهم من النساء؛ وإن كان فليست كأمهم؛ وإن 
تزوج كانت هذه المرأة عدوةً طبيعية لأولاده من الأولى» كما هو مشاهد. 


فاجعل كراهية الشرع وهذه المضارٌ في كِمَة وما قديقصده الزوج من 
تلك المنافع في كفة» وانظر أيهما يرجح. 

هذاء مع ما تقدم من أن تلك المنافع مذمومة وغير مقررة في الشرع؛ مما 
يبعد أن يُقِيم لها الشرعٌ وزنًا البتة. 

قالوا: ولو كان لهذه المنافع أَثرٌ في الشرع لكان أباح إيقاع الثلاث دفعة» 
وقد اتفقنا على رده» وكان يلزمكم إذ لم تُسندوا جواز إتباع الطلقة الثانية ثم 
الثالثة إلا إلى احتمال تلك الأغراض أن تقيّدوا الجواز بوجود غرض مباح 
منها إن كان» فكيف تكون سندًا لتشريع عام وهي نادرة؟! هذا خلاف سنة 
الشرعء فإن سنته أن يُراعي الغالب ويُلغي النادر» لا عكسه. 


+ مجموع رسائل الفقه 


قالوا: فإذا قلنا: إن قوله تعالى: #وَطَلْفُوهنَ لِعِدَّتيِتَ 4 إنما هو في 
الطلقة الأولى» فالقياس الصحيح في الثانية والثالثة أن لا تُومَع كل منهما إلا 
عندما يحتاج إليها كالحاجة إلى الأولى؛ و| وإنما يحتاج إلى الثانية إذا راجع 
من الأولى» فيحتاج حينئذٍ إلى ثانية لحل العصمة» فيحتاط لها كما احتيط 
للأولى؛ فلا توقع إلا في قبل العدة» والمعنى حينئذٍ كما في الأولى تمامًاء ثم 
لا تُوقع الثالثة إلا عند الحاجة إليها كالحاجة إلى الأولى وإلى الثانية» وإنما 
يكون ذلك إذا راجع من الثانية» واحتاج إلى الطلاق» فحيئئذٍ يحتاط لها كما 
فى الأولبينة »فلا تُوقّع إلا في قبل العدة» والمعنى قبل إيقاعها كالمعنى في 
الأوليين تمامّاء وأما بعد إيقاعها فقد اختلف المعنى؛ إذلا رجعة تعذها: 


وأما إذا قلنا: إن قوله تعالى: #مَطَلَُوهُنَ درك »* يصدق بالطلقة 
الأولى وبالثانية وبالثالثة - وإن كانت بعض الأحكام المذكورة في السياق 
تختصٌ بالأولى والثانية - فالأمر أظهر فإن كلا من الثلاث تكون منصوصًا 
في الآية على إيقاعها في قبل العدة» وقد تقدم بقية الكلام. 


قالوا: وأما ما تُفسّرون به قوله تعالى : #أَلطَدَقٌمَيَّنَانِ * الآيتين: أن المرة 
الأولى في طهر لم يقربها فيه والثانية في الطهر الثاني, والثالثة في الطهر 
الثالث» فمردودٌ عليكم. 


أخرج مالك رحمه الله في «الموطأ»! ١)عن‏ هشام بن عروة عن أبيه 
قال: «كان الرجل إذا طلَّق امرأته : ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك 


)١(‏ ("/ممه). 


9- الحكم المشروع في الطلاق المجموع 007" 
له وإن طلّقها ألف مرة: فعَمَدَ رجلٌ إلى امرأته فطلّقهاء حتى إذا شارفثٌ 
انقضاءً عدتها راجعهاء ثم طلّقهاء تفال لا والله لا آويكِ إليّ ولا تَحِلَّينَ 
0 الله تبارك وتعالى: # الطَلَقٌ ينان فَإِمْسَاكِمَعْرُونٍ أَوَشَترِيءًا 

سن 4 فاستقبل الناس الطلاقٌ جديدًا من يومئلِء من كان طلّى منهم أو 
0 . («الموطأً» بهامش شرحه «المنتقى» ج5/ ص .)١١5‏ 


[صه] هذا مرسل صحيحٌ» وهكذا رواه ابن إدريس وجرير بن 
عبد الحميد عن هشام. انظر تفسير ابن جرير (ج١/‏ ص2170509. 

وقد رفعه بعضهمء أخرجه الحاكم في «المستدرك)2"70؛ وصححه من 
طريق يعلى بن شيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ وله عواضد. 


أخرج ابن جرير(2 عن قتادة قال: «كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم 
امرأته ثم يراجعهاء لا حدّ في ذلك. هي امرأته ما راجعها في عدتهاء فجعل 
الله حد ذلك يصير إلى ثلاثة أقراء» وجعل حد الطلاق ثلاث تطليقات». 


وأخحرج47) عن ابن زيد: «... وطلق رجل امرأته حتى إذا كادت أن تَحِلٌ 
ارتجعهاء ثم استأنف بها طلاقًا بعد ذلك لِيُضارَّها بتركهاء حتى إذا كان قبل 
العام انوا حي وو الاك مرا لززالها ات الوتياية يجان عفيل 
الطلاق ثلانًا: مرتين» ثم بعد المرتين إمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان». 


.)١55.1١1506 /5( )هريسفت١‎ )١( 
.)١١957( وأخرجه أيضًا الترمذي‎ .)78٠ :7174/5( «المستدرك»‎ )0( 


() في «التفسير» .)١57/8(‏ 
(4:) المصدر نفسه .)١55/5(‏ 


65> مجموع رسائل الفقه 


فقوله تعالى: #أَلطَلَقٌمَرَّنَانِ» يعني - والله أعلم -: الطلاق الذي تعقبه 
رجعة؛ لأن هذا هو المعهود لهم سابقاء والمعهود في القصة التي كانت 
سبب النزولء والمعهود في الآية التي قبلهاء وهي قوله تعالى: 
( الفط لفت يمرن أنشيهن قروو 4 إلى قوله: لوولن حيرو 
دَّلِكَ #©. 

فكأنه قال: الطلاق الذي تعقبه رجعة إنما هو مرَّتان» لا مرارٌ كثيرة» كما 
أراد ذلك الرجل المضارٌ أن يفعل. 

وعليه» فكل مرة من المرتين عبارة عن طلاق عقبنّه رجعةٌ لأن هذا رد 
على ذلك المضارٌ الذي أراد أن يفعل هذاء أي الطلاق والرجعة مرارًا. 

وقوله تعالى: لفَإِمْسَا كأ ِمَعرُونٍ أوْسَسْرِحْسَنِ » أريد به والله أعلم : 
وبعد أن يطلق أحدكم [ثم يراجع] ثم يطلق ثم يراجع. لا يبقى له إلا أن 
يمسكها ويحتفظ بهاء أو يُسرّحها السراح الأخيرء وهو الطلاق الثالث. 

قال في الفتح(١):‏ «معنى قوله تعالى: #الطَلَقٌمَرَّتَانِ4 فيما ذكر أهل 
العلم بالتفسير» أي: أكثر الطلاق الذي يكون بعده الإمساك أو التسريح 
مرتان» ثم حينئظٍ إما أن يختار استمرار العصمة فيمسك الزوجة: أو المفارقة 
فيسرّحها بالطلقة الثالثة» وهذا التأويل نقله الطبري وغيره عن الجمهور». 

ثم ذكر القول الثاني» وسيأتي, ثم قال(': «ويرجّح الأول ما أخرجه 


.)655/9( )١( 
.)557/9( إهة أي الحافظ في «الفتح»‎ 


9 الحكم المشروع في الطلاق المجموع 500” 
الطبري 2١7‏ وغيره من طريق إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال: «قال 
رجل: يا رسول الله ! الطلاق مرتان» فأين الثالشة؟ قال: إمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان). 


أقول: وفي رواية للطبري”22: «قال رجل: يا رسول الله ! يقول الله: 
الطَلَقُ مرَّنَانَ مَإِمْسَاكا مَعْرُوضٍ » فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان». (تفسير 
ابن جرير 7/ ص .)75١١‏ 

ثم قال الحافظ9): اومكلة صم كنمو ! لأن أبا رزين لا صحبة 
لهء وقد وصله الدارقطني7؟2 من وجِهٍ آخرء فقال: «عن أنس» لكنه شاذ» 
والأول هو المحفوظ... والأخذ بالحديث أولىء فإنه مرسل حسن» يعتضد 
بما أخرجه الطبري 2*0 من حديث ابن عباس بسندٍ صحيح قال: «إذا طلّق 
الرجل امرأته تطليقتين» فليتق الله في الثالئة» فإما أن يُمسكها فيُحسِن 
صحبتهاء أو يسرّحها فلا يظلمها من حقها شيئًا». (فتح الباري ج9/ ص197). 

وقال ابن جرير(2: «فقال بعضهم: عَنَى الله تعالى ذكره بذلك الدلالة 


.)١7١/5(»هريسفتا«‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه .)175١/5(‏ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في ١تفسيره» /١(‏ 917) 
و«المصنف» )١١١91(‏ وأبو داود في «المراسيل» (ص )١50‏ وابن أبي حاتم في 
«التفسير» (7/ .)5١9‏ 

2 في «الفتح» (517/9). 

(4) فى «سئنه» (5/ 5) وقال: والصواب مرسل. 

)0( في «التفسير» (1718/4). 

(1) المصدر نفسه(750/5١).‏ 


3د مجموع رسائل الفقه 
على اللازم للأزواج للمطلقات اثنتين بعد مراجعتهم إياهن من التطليقة 
الثانية من عشرتهن بالمعروفء. أو بفراقهن بطلاق». 

ثم قال(١2‏ بعد أن ذكر الحديث وغيره» وذكر القول الثاني: «فإن اتباع 
الخبر عن رسول الله َي أولى بنا من غيره» فإذ كان ذلك هو الواجب. فبيّنٌ 
أن تأويل الآية: الطلاق الذي لأزواج النساء على نسائهم فيه الرجعة مرتان» 
ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية إما إمساك بمعروف, وإما تسريح 
منهم لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة»). (تفسير ابن جرير ج١/‏ ص 554- .)351١0‏ 

[ص١]‏ أقول: والقول الثاني حكاه ابن جرير فقال("): «وقال آخرون: بل 
عنى الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن بعد التطليقة الثانية من مراجعة 
بمعروفء أو تسريح بإحسان بترك رجعتهن حتى تنقضي عدتهن». 

نم زوع الجر فال :1 إذا علق :وائعدة أو نعي اما أن بجتسك: 
ويمسك: يراجع بمعروف, وإما سكت عنها حتى تنقضي عدتها». 

وعن الضحاك7؟) قال: «يعني تطليقتين بينهما مراجعة» فأمر أن يمسك 
أو يسرح بإحسان». 


وروى عنه قبل ذلك2*7: «والتسريح أن يدَّعَها حتى تمضي عدتها). 
(تفسير ابن جرير ج9/ ص .)75١١‏ 


.)177/5( في «التفسير»‎ )١( 
.)١71١/5( المصدر نفسه‎ )0( 
.)187 0379 /5( المصدر نفسه‎ )*( 
.)١75 /5( المصدر نفسه‎ )5( 
.)١757/5( المصدر نفسه‎ )6( 


5- الحكم المشروع فى الطلاق المجموع ا 

وأخرج(١2‏ في تفسير سورة الطلاق عن الضحاك في قوله: ومن يِسّقٍ 
أللَهَ يجعل له يا 4 لوَمَ بلق هيحل له مِنْ ميو شرا 4 قال:«ايشني 
بالمخرج واليسر: إذا طلّق واحدةٌ ثم سكت عنهاء فإن شاء راجعها بشهادة 
رجلين عدلين» فذلك اليسر الذي قال الله» وإن مضت عدتها ولم يراجعها 
كان خاطبًا من الحُّطَّابء وهو الذي أمر الله به» وهكذا طلاق السنة» فأماا من 
طلّق عند كل حيضة فقد أخطأ السنة؛ وعصى الربء وأخذ بالعسر». (تفسير ابن 
جرير ج78/ ص 87). 

أقول: قال ابن جرير”" في تحرير القول الثاني: «وكأن قائلي هذا القول 
الذي ذكرناه عن السدي والضحاك ذهبوا إلى أن معنى الكلام: الطلاق 

و 5 

مرتان» فإمساك [في] كل واحدة منهما لهن بمعروف. أو تسريح لهن 
بإحسان». 

أقول: وحاصله هكذا: الممرة الأولى فمراجعة أو ترك حتى تنقضى 
عدتهاء فإذا راجع وأراد الطلاق فالمرة الثانية» فمراجعةٌ أو ترك حتى تنقضى 
عدتهاء ثم قال تعا لى : 3# وَإن طْلَفَها ملا يل لمم نْبَمْدُ حَقَّ تَسكم دوجا عر 4. 

ومعناها على هذا: فإذا راجع من الثانية» ثم بدا له الطلاق فإ طاتيات 
إلخ. 


وعلى هذاء فهذا القول الثانى لا يخالف القول الأول فيما ذهب إليه 


.)5 5 /77( «التفسير»‎ )١( 
.)١777/5( (؟) المصدر نفسه‎ 


04 مجموع رسائل الفقه 
أهل المذهب الثالث(23. 

أقول: والقائلون بأن الإمساك هو الرجعة يقولون كما ذكر بأن....(5) 

فإن قيل: لكنه جاء الطلاق بعد ذلك في قوله: 8 فَإن طلَمَهامَكَا يَلُ َم ». 

[قيل]: هو مبني على فرض الإمساك وهو المراجعة؛ لأنه قد حصر 
الأمر بعد الثنتين فى مراجعة أو عدمهاء فإن عدمت حتى انقضت العدة كما 
هو ظاهرء فلا موقع للطلاق الثالث» وإنما يكون له موقع على فرض وقوع 
المراجعة, فتدبر. 

وأما من قال: المرتان طلقتان عند كل طهر واحدة؛ فلم يتبين ما يفسرون 
به الإمساك والتسريح» وعلى كل حال فقولهم مردود من أصله. 

وعلى كل من الأقوال الثالشة» فقوله تعالى: 8 وَن طَلَمَهَاككا جل لم » 
المراد بها الطلاق الثالث. 

أما على قول من قال: الإمساك الإبقاء في العصمة. والتسريح الطلاق» 
فإنه يقول: إن قوله: إن طَلَمَهَا 4 مبني على التسريحء كأنه قال: فإن وقع منه 
التسريح الذي تقدم ذكره. والتسريح هو الطلاق الثالث عند هؤّلاء. 

وأما من قال: الإمساك المراجعة بعد كل من الطلقتين» والتسريح عدم 
)١(‏ بعدها صفحتان كتبهما المؤلفء ثم شطب عليهما. وكتب بعد صفحات ملحقا 

يناسب هذا المكان. 
(؟) الكلمات مخرومة في الأصل في مواضع النقط. 


19- الحكم المشروع في الطلاق المجموع 504 
المراجعة» فإنه يقول: إن الطلقة الثالثة إنما ذكرت في قوله: إن طلقا #. 

وأما من قال: المرتان طلقتان في كل طهر واحدة؛ فلا بد أن يوافق أحد 
القولين المتقدمين» ولو كان يقول بخلاف ذلك لكان الظاهر أن يحكيه ابن 
جرير. 

1 . ف اما ب اس دس دس > در 

نعم» ذكر ابن جري ر(١2‏ في تفسير ا فَإِنطَلْمَهَا مَلَايَلَ مم4 عن ابن عباس 
قوله: « ون طَلَامَا يل لممنْبَمْدُ حَقٌّتَدكمَ روا ره 4 يقول: «إن طلّقها ثلانًا 
لا تحل حتى تنكح زوجًا غيره». 

رواه من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي 
طلحة» وفي كل منهم كلام» وهو مع ذلك منقطع» فإن ابن أبي طلحة لم 
بها أهل العلم ولا يحتجون بها. 

على أن هذا الأثر لو صح لوجب حملّه على معنى «إن طلّقَها» الثالئة 
فتمّ طلاقها «ثلانا» توفيقا بين هذا وبين الروايات الصحيحة عنه10), 

واحتج أهل المذهب الثاني بالآية لَإِمْسَاهِمَْرُوفٍ شرح ِإِحْسَنٍ » 
فإن المراد بالإمساك المراجعة» وبالتسريح الطلاق» كأنه قال: وبعد المرتين 
إما مراجعة وإما طلاق. 


وهذا يدل أن المرة الثانية طلاق لم يعقبه رجعة. إذ لو كانت طلاقًا 


.)١55/5( في «تفسيره»‎ )١( 
(؟) هنا نهاية الملحق» وما بعدها وراء صفحة الملحق.‎ 


,ب مجموع رسائل الفققه 
وويجغة نذا مك أن تكون بديها ماحد أخزوى رذ فبك إن المننالثاتنة 
طلاقٌ تصلح بعده المراجعة ويصاح الطلاق» فقد وقعت المرة الثالئة من 
الطلاق عقب الطلاق الثاني بدون تخلل رجعة:؛ وإذا جاز هذا بين الثانية 
والثالثة فليجز بين الأولى والثانية» ولا قائل بالفرق. 

فالجواب:أن جمهور السلف فسروا الإمساك ههنا بالإبقاء في 
العصمة, لا بالمراجعة» ونظيره قوله تعالى: ل وَإِذ تَُولُ ِل أَنمم اَهَل 
وَأَنَمَعَتَ تَ عليه أَمْيكَ عَلَيَكَ رَوْيجَكَ وَأ لَه © [الأحزاب: /00]. 


وقد ا فى «المستدرك»١١؟‏ غتن أتسن :قال الاجاء ربدي 
حارثة يشكو إلى رسول الله بل من زينب بنت جحش. فقال النبي ب9و: 
أمييك عليك أهلّك. فنزلت». 

وذكر ابن جرير”" أ 
إني أريد أن أفارق صاحبتي» قال: مالك؟ رابك منها شيء؟ قال: لا والله ما 
رابني منها شيء يا رسول الله ولا رأيت إلا خيرًاء فقال له رسول الله لانو : 
أمسِكُ عليك زوجك واتق اللّه) . 


ثرا عن ابن زيدء وفيه: : (فجاء فقال: :يا رسو ل الله ! 


وروكىك أثرّا عن قتادة لتفحواء 17 (تفسير ابن جرير ج١7/‏ ص 6 ). 


وأصرح منه قوله تعالى: #ولا تنسكأ بعصم ا كوَافرِ © [الممتحنة: .]٠١‏ 


.)غ١ل/5(‎ )١( 
.)١١57/19( »هريسفت١ (؟)‎ 
.)١١6/١9( المصدر نفسه‎ )9( 
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وأكثر ما يجىء الإمساك فى القرآن بهذا المعنى» أي عدم الإرسال. 
وإنما ذكرت الآيتين لئلا يقول قائل: قد جاء فى القرآن لفَأَمَيكوهْرَ 

برو #* في موضعينء والمراد به في كل منهما «فراجعوهن»» فينبغي أن 

يكون قوله هنا: لفَإِمْسَاكِمَعْرُوٍ * أي مراجعة. 
على أنه قديقال: فرق بين قوله: ف#فَإِمْسَاك' #» وقوله: 

#قأمُيوهرم 2# فإن الاسم يدل على الثبات واللزوم, فيقتضي أن هذا 

الإمساك هو الإبقاء فى العصمة؛ لأنه استمرار شىء ثابت» والفعل يدل على 
التجدد والحدوث,ء فيقتضى فى قوله: «فأمسكوا» أي أحدثوا إمساكاء وهو 

المراجعة» فتأمل. 
وقال ابن جرير(١2‏ بعد أن ذكر أثر عروة وما فى معناه: «فتأويل الآية على 

هذا الخبر الذي ذكرنا: عدد الطلاق الذي لكم أيها الناس فيه على أزواجكم 

الرجعة تطليقتان» ثم الواجب على من راجع منكم بعد التطليقتين إمساك 

بمعروفء أو تسريح بإحسان». 
ثم حكى قول من قال: إن «المرتان» طلقتان في كل طهر واحدة؛ ثم 

الواجب بعد ذلك إما إمساك بمعروف وإما تسريح بإحسانء ثم رده بأنه 

مخالف لظاهر التنزيل» ولمرسل عروة وعواضده. 
ثم حكى الخلاف في تأويل الإمساك والتسريح قال27): فقال بعضهم: 


.)١7ا//5( «تفسيره»‎ )١( 
2) /5( إههة المصدر نفسه‎ 


عنى الله تعالى ذكره بذلك الدلالة على اللازم للأزواج للمطلقات اثنتين 
در دوخ [راهن دن الفظايقة القائية مون وتظر تون _المتروف ا تين 1 
بطلاق». 

وذكر حديث أبي رزين الآتي وآثارًا لا أراها صريحة فيما قال. 


ثم قال('): «وقال آخرون: بل عنى الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن 
بعد التطليقة الثانية من مراجعة بمعروف. أو تسريح بإحسان بترك رجعتهن». 

تم زوق عن السدئ قال20:«إذا طلّى واخدة أو'انضن إما أن يمسلةت 
ويمسك: يراجع بمعروف ‏ وإما سكت عنها حتى تنقضي عدتها». 


وعن الضحاك قال(5): لايعنى تطليقتين بينهما مراجعة» فأمر أن يمسك 
أو يسرح بإحسان». 


ثم رد هذا التأويل بحديث أبي رزين27»: «قال رجل: يا رسول الله ! قول 
الله # الطَلَقٌ مرَّتَان فَإِمْسَاك) مَعْرُوقٍ » فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان». 


م 


ثم قال(22: «فبيّنُ أن تأويل الآية: الطلاق الذي لأزواج النساء على 


)١(‏ في الأصل: «بفراقهن»» والتصويب من تفسير الطبري. 
(؟) المصدر السابق .)١71/5(‏ 

(©) المصدر نفسه .)1770171١/5(‏ 

(5) المصدر نفسه .)١77/5(‏ 

(6) المصدر نفسه (8/ 0319 170). 

(5) المصدر نفسه .)١737/5(‏ 
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نسائهم فيه الرجعة مرتان, ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية إما 
إمسالدٌ بمعروف, وإما تسريحٌ لهن بإحسان بالتطليقة الثالشة». (تفسير ابن جرير 


ج١/‏ ص150-769). 


المذهب الأول: قالوا: السنة معناء ففى حديث عائشة الذي فى 
الصحيحين 2١7‏ وغيرهما في قصة امرأة رفاعة: أنها جاءت إلى النبي مله 
فقالت: إنى كنت عند رفاعة؛ فطلقنى فبتٌ طلاقىء. فتزوجت 
عبد الرحمن بن الزَّبِيره وإنما معه مشل هُذْبة الثوبء فتبسم رسول الله كو 
وقال: «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك. وتذوفى 
عسسلته). 


قال الإمام الشافعي("): «فإن قيل: فقد يجوز أن يكون رفاعة بت طلاقها 


قلت: ظاهره مرةً واحدةً). 


وفي حديث فاطمة بنت قيسء وهو في صحيح مسله2"7؛ وأشار إليه 
البخاري(؟2: «أن زوجها طلقها ثلاناء فلم يجعل لها النبي بل سكنى ولا 


نفقة). 


000 البخاري (771719) ومسلم .)١57732(‏ 

.)509/1١(»مألا«‎ )5( 

إفرة رقم .)١1580(‏ 

2 انظر «الصحيح» مع «الفتح») (9//ا517) وكلام الحافظ عليه. 


4 مجموع رسائل الفقه 


وفي الصحيحين!١)‏ من حديث عائشة : «أن رجلا طلّق امرأته ثلاناء 
فتزوجت فطلقء فسثل النبي يَ#كة: أتحلٌ للأول؟ قال: لا حتى يذوق 
عسيلتهاء كما ذاق الأول)». 

وفي الصحيحين 217 من حديث سهل بن سعد في قصة عويمر 
العجلاني: «أنه بعد أن لاعن زوجته قال: كذبتٌ عليها يا رسول الله إن 
أمسكتّهاء فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله ب( 

قال الإمام الشافعي7: «وأن النبي ملل عَلَّم عبد لله بسن عمر موضع 
الطلاق» ولو كان في عدد الطلاق مباحح ومحظورٌ علمه إن شاء الله إياه؟ 
لأن من خفي عليه أن يطلق امرأته طاهرًاء كان ما يُكره من عدد الطلاق 
ويحَبٌ ‏ لو كان فيه مكروه ‏ أشبه أن يخفى عليه. .. وطلق ركانة امرأته البتة» 
وهي تحتمل واحدةٌ» وتحتمل ثلاثاء فسأله النبي مله عن نيته وأحلفه؛ ولم 
نعلمه نهى أن يطلق البتة يريد بها ثلاناء وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته 
ثلانا». 

مرو ص رن يا رجا سي عار اا بويا تتم 

و «... فقالت: ل 
ج4/ ص .)١5‏ 
000( البخاري )2755١1(‏ ومسلم .)١١5 /١57:7(‏ 
(5) البخاري (0708) ومسلم .)١5957(‏ 


فيه «الأم» (5/ لاه 1). 
20 البخاري )51١85(‏ ومسلم .)1١17/1537(‏ 
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وهكذا الحديث الثاني» ففي رواية عند مسلهم7١2:‏ «أن فاطمة بنت قيس 
أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة» فطلقها آخر ثلاث 
تطليقات»؛ وفي رواية أخرى7"):«... فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس 
بتطليقة كانت بقيت من طلاقها». (صحيح مسلم ج؛/ ص97١-197).‏ 

وأما الحديث الثالث فالظاهر أنه مختصدٌ من حديث امرأة رفاعة» كما 
جوزه الحافظ في الفتح7"» قال: «وسيأتي في شرح قصة رفاعة أن غيره وقع 
له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة؛ فليس التعدد في ذلك ببعيد». (فتح الباري 
ج9/ ص 196). 

وذكر في (صه/77- 2470680 تلك الروايات» وهي بين ضعيفي أو غلطٍ 
في قصة امرأة رفاعة» فانظرها إن شئت. 

وأما الحديث الرابع فقصة عويمرء رواها جماعة من الصحابة» ولم 

يذكر أحدٌ منهم الطلاق إلا في رواية الزهري عن سهل بن سعد. 

ش والزهري يقول تارة: «فطلقها». رواه عنه هكذا الأوزاعيء كما في 
صحيح البخاري في تفسير سورة النور(*2» وعبد العزيز بن أبي سلمة عند 
أحمد (المسند جه/ ص/انام)2357. 


.)40/١580(مقر‎ )١( 
.)4١/١580(مقر‎ )( 
.)3701/4( )9( 
.)55-555/64( ):( 
.)51/55( البخاري‎ )5( 
.)52855( رقم‎ (3) 


1 مجموع رسائل الفقه 

وتارة يقول: «ففارقها»» هكذا رواه عنه جماعة» منهم فليح عند البخاري 
في تفسير سورة النور(١2»‏ وابن أبي ذئب عند البخاري أيضًا في الاعتصاء7"", 
وعبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد عند النسائي7"©؛ وعقيل عند 
أحمد (المسند جه/ ص/"م)247. 

وتارة يقول: «فطلقهائلانًا»» هكذارواه مالك وابن جريج00) 
وَعَيرهِما: 

قال الحافظ في الفتح(ا؟: في رواية ابن إسحاق ‏ يعني عن الزهري : 
ظلمتها إن أمسكتهاء فهي الطلاق» فهي الطلاق» فهي الطلاق». 

أقول: والذي في مسند أحمد «هي الطلاق» وهي الطلاق» وهي 


الطلاق». (مسنده ه/ 0106 


ثم قال الحافظ27): «وقد تفرد بهذه الزيادة ولم يتابع عليهاء وكأنه رواه 
بالمعنى؛ لاعتقاده منع جمع الطلقات». (فتح الباري 9/ 70). 
وفى هذا نظرء فمن البين أن اختلاف هذه الألفاظ: «فطلقها», 


)١(‏ رقم(87557). 

(0) رقم (0704. 

.)1 72١7/59 )9( 

ددع رقم (158601). 

(5) انظر البخاري (6108 075:9). 
(5) (9/١65غ).‏ 

(0) رقم (15871). 

.))]:6١ /9( «الفتح»‎ 00 
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«ففارقها» «فطلقها ثلانًا» ليس من سهل بن سعد. وإنما هو من الزهري» 
ومن الجائز أن يعني الزهري بقوله: «فطلقها ثلانًا» أنه كرر الطلاق ثلاناء 
وهذا اللفظ يصدق بما إذا كان التكرار صالحًا للتوكيد» فتكون هذه الرواية 
موافقة لرواية ابن إسحاق» ومن الجائز أيضًا أن يكون الزهري سمع الحديث 
من سهل باللفظ الذي ذكره ابن إسحاق, ولكن كان الزهري يرويه بالمعنى» 
فقال مرة: «فطقها ثلانًا» بناءَ على ما ظنه من أن هذا اللفظ يثبت به ثلاث 
طلقات. ثم تردد في ذلك» فكان يقول تارة: «فطلقها» ويقتصر عليه وتارة: 
«ففارقها» ويقتصر عليه» وذكر ابن إسحاق أصل اللفظ الذي سمعه7١؟‏ من 
سهلء فقد كان لابن إسحاق اختصاص بالزهريء قال ابن عيينة: «رأيت 
الزهري قال لمحمد بن إسحاق: أين كنت؟ فقال: هل يصل إليك أحد؟ قال: 
فدعا حاجبه وقال: «لا تحجبه إذا جاء». (ذكره فى تهذيب التهذيب)2"). 

فأما أن يسمع ابن إسحاق «فطلقها ثلانّا» فيراها مخالفة لرأيه» فييدلها 
بلفظ يوافق رأيه» وينسبه إلى صاحب القصة. فهذا بغاية البعد. وليس هذا من 
الرواية بالمعنى» بل من التحريف والتبديل» وحاشا ابن إسحاق من ذلك27. 
ملاعنته ثلاث طلقات بحضرة النبي يِل ولم ينكر عليه» ودل ذلك على 
الجواز» فليس في هذا ما يدل على إباحة جمع الطلاق مطلقاء فليجز مثل 


)2000 أي الزهري. 
.)5١ /98( )0(‏ 


(*) ثم الكلام يتصل بعد خمس ورقات في الأصل. 
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ذلك في مثل هذه الواقعة» وهي أن يطلق الزوج زوجته التي اطلع على زناها 
ولاعتها فالتعنت. ولا يقاس عليها من ليس مثل معناها. 

على أنه قد أغنى الله الملاعن عن الطلاق بقضائه بالتفريق بينهما مؤبدًا 
بغير طلاق. 

وقد أخرج النسائي 2١7‏ وغيره بسند صحيح عن مخرمة بن بكير عن أبيه 
قال: سمعت محمود بن لبيد قال: «أخبر رسول الله بلغ عن رجل طلق 
امرأته ثلاث تطليقات جميعًاء فقام غضبانَء فقال: أَيُلْعَبِ بكتاب الله وأنا بين 
أظه ركم, حتى قام ل وقال: ألا أقتله؟». (سئن النسائي ؟/ 566). 

ومحمود بن لبيد ولد في عهد النبي مَل فالحديث مرسل صحيحٌ. 

وأخرج البيهقي7"؟ وغيره من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله 
ين : ما بال رجالٍ يلعبون بحدود الله؟ طلقتتك راجعنكء طلقتك 
راجعتك !). 

ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيهم من يدلس. 

وفي رواية: ١لِمَ‏ يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك؛ قد راجعتك؟ طلقوا 
المرأة فى 0 عد تها) (سنن البيهقي 1/ .0777-877١7‏ 

وأخرج الحاكم(" وغيره من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله َالو : 
.)١:5/5( )١(‏ 


(0) «السنن الكبرى» (1/ 777). وأخرجه أيضًا ابن ماجه .)7١١1/(‏ 
(*) «المستدرك» .)١95/7(‏ وأخرجه أيضًا أبو داود (/711) وابن ماجه .)7١1١14(‏ 
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«أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: على شرط مسلم. 

وأورده البيهقي 2١0‏ من طرق موصولا ومن أخرى مرسلاء ورجّح بعضٌ 
الحفاظ إرساله؛ قال صاحب الجوهر النقي:«... فهذا يقتضي ترجيح 
الوصلء لأنه زيادة وقد جاء من وجوه». (الجوهر النقي مع سنن البيهقي)(7). 

أقول: وإن كان مرسلًا فمرسلٌ صحيحٌ. له شواهد وعواضد. فهو صالحٌ 
للحجة. إن شاء الله تعالى. 

ولا خفاء أن الله عز وجل إنما أحله مع بغضه له؛ لعلمه أن الحاجة تشتدٌ 
إليه» ومن القواعد المقررة أن ما أبيح للضرورة قُدّر بقدرهاء والضرورة أو 
الحاجة المشروعة يكفي للتخلص منها واحدة» وأما المنافع التي تقدم أن 
الزوج قد يحتاج إلى تعجلهاء فقد مر الكلام عليها. 

(ملحق) 

ما يختص بالمذهب الثاني: قالوا: قد صح عن ابن مسعود أنه قال: 
«طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة» فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة 
التي أمر الله بها» (سنن الدارقطني 270477). أخرجه من طريق حفص بن غياث 
عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله. 


.)7”3757 «السئن الكبرى» (/ا/‎ )١( 
.)7 377 /( «الجوهر النقي»‎ )( 
(4/ه).‎ )5( 


ا" مجموع رسائل الفقه 
وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه)217: حدثنا حفص بن غياث عن 
الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله فذكره بنحوه. 


وأخرجه ابن جرير7 "2 مطولا: ثنا ابن حميد ثنا جرير عن مطرّف عن أبي 
إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله: #الطَلَقُ مرَّنَانَ قَإِمْسَالكا 
مَعْرُوفٍ أَوشَرِيع] بِحْسَن » قال: «يطلقها بعدما تطهر من قبل جماعء ثم يدعها 
حتى تطهر مرة أخرىء ثم يطلقها إن شاءء ثم إن أراد أن يراجعها راجعهاء ثم 
إن شاء طلقهاء وإلا تركها حتى تنم ثلاث جيض» وتبين منه). (تفسير ابن جرير 
/2)). 

قالوا: وقول الصحابي: «السنة كذا» في حكم الرفع. 

وجاء عن ابن عباس نحوه. 

5 1 5 1 00 7 ّ 

أخرج ابن جرير" في تفسير سورة الطلاق» من طريق ابن إسحاق عن 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: «أنه كان يرى طلاق السنة 
طاهرًا من غير جماع»؛ وفي كل طهرء وهي العدة التي أمر الله بها» (تفسير ابن 
جرير ج78/ ص/77). 


قالوا: وهذا هو المروي عن مجاهد وقتادة وغير هما من التابعين. 


.)60١6/9( )١( 
.)158/5( »هريسفت١ (؟)‎ 
0 المصد ري ا‎ 60 


9 الحكم المشروع فى الطلاق المجموع 18 

وقد ثبت في الصحيحين 2١7‏ وغيرهما من حديث ابن عمر في قصة 
طلاقه امرأته وهي حائض أن النبي ع قال لعمر: «مرْه فليراجعهاء ثم 
ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدٌ» وإن شاء 
طَلّق قبل أن يمس». 

قالوا: وإنما لم يرخص له أن يطلق في الطهر الذي يلي تلك الحيضة؛ 
لأن محل الطلاق كان في الطهر الذي قبلهاء ليكون بينه وبين الطلقة الثانية 
طهر وحيضة كاملة» فلما أوقعه في الحيضة أمره أن لا يوقع الطلقة الثانية إن 
أراد إلا بعد أن تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ليتم له طهر وحيضة كاملة بين 
الطلقتين» فدل الحديث على جواز إيقاع الطلقة بعد الطلقة إذا كان بينهما 
طهر لم يقربها فيه» ثم حيضة كاملة. 

جواب المذهب الثالث: قالوا: الأعمش وأبو إسحاق إمامان ولكنهما 
مدلسان» وابن حميد هو محمد بن حميد الرازي متهم والصحيح عن ابن 
مسعود أنه قال: «الطلاق للعدة طاهرًا من غير جماع». أخرجه ابن جرير من 
طرق (تفسير ابن جرير ج8١/‏ ص 15- //)» وذكر الحافظ في الفتح7") أن َيه 


وقال ابن أبي شيبة47): ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي 


.)١51/1( ومسلم‎ )2761١( البخاري‎ )١( 
.)345/9( (؟) «الفتح»‎ 

(*) أشار المؤلف هنا إلى ملحق في آخر الرسالة. 
(4:) «المصنف» )01١/9(‏ طبعة عوامة. 
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الأحوص عن عبد الله قال: «من أراد الطلاق الذي هو الطلاق. فليطلقها 
تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض». 

وبسندٍ صحيح عن أبي قلابة7؟) نحوه. 

وقال7": ثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عَبيدة عن علي 
قال: ١ما‏ طلّق رجل طلاق السنة فندم»» وفسّره في رواية أخرى7؟) فقال: 
(«يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض». 

وقال2*0: ثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا 
يستحبون أن يطلقها واحدةً» ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حِيّض. 

1 شاه بن سوّار عن شعبة عن الحكم وحماد في الطلاق السنة 
قالا: «يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها»(). 

وأما أثر ابن عباس فهو مختصر من حديثه في قصة طلاق ركانة» 
)١(‏ المصدر نفسه .)0١١7/9(‏ 
(0) المصدر نفسه .)0١7/9(‏ 
(9) المصدر نفسه .)6١١/9(‏ 
(5) المصدر نفسه (017/9). 
(6) المصدر نفسه .)60١7/9(‏ 


(0) المصدر نفسه .)6١١7/9(‏ 
و372ع( هنا نهاية الملحق» ثم يرجع الكلام إلى صفحة (8). 
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وسيأتي» وليس فيه ذكر «السنة»» وإنما فيه بعد أن ذكر القصة: «فكان ابن 
عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر). 

ولفظ «السنة» في :هذا المختضر [ما من فول عكرفة»وإما مين قول من 
بعده» وسيأتي بقية الكلام على هذا. 

قالوا: وأما حديث ابن عمر فالطلقتان فيه ليستا متتابعتين» فإنه أمره 
بالمراجعة من الأولى» وعليه فالطلقة الثانية تكون في قُبُل العدة» فأين هذا 
من مذهبكم؟ 

وقد ذكر العلماء توجيهات أخرى غير ما قلتم؛ منها قولهم: لو طلّقها 
عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقهاء وهذا عكس مقصود الرجعة. 
فإنها شرعت لإيواء المرأة» ولهذا أسماها إمساكاء فأمره أن يمسكها في ذلك 
الطهر وأن لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهرء لتكون الرجعة 
للإمساك. 

ويؤيد ذلك أن الشارع أكد هذا المعنى حين أمره أن يمسكها (يمسها) 

في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلّقَها فيه. لقوله في رواية عبد الحميد بن 
000 : مره أن يراجعهاء فإذا طهرت مسّها. حتى إذا طهرت أخرى فإن 

اء طلعهاا وإن شاء أمسكها». 

فإذا كان قد أمره بأن يمسكها (يمسّها) في ذلك الطهر فكيف يصح له 
أن يطلقها فيه؟ وقد ثبت النهي عن «الطلاق في طهر جامعها فيه) (فتح الباري 


.)86 /9( ذكرهاالحافظ في «الفتح»‎ )١( 
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وقوله في الرجعة: إنها شرعت لإمساك المرأة يُبيّنهِ أن الله تعالى قبّد 
استحقاقها بإرادة الإصلاحء قال تعالى: #وَيْمولمنَ أحن رون في دَلِكَ إن أرادوأ 
إضْلحًا 4. وقسال: لوَإِدَا طَلَدَمٌ الآ مَلَْنَ أجلن وأميكؤهري عَمْرُونٍ 4 
وقال: # اَل أجلهنَ فَمْسكْوه مروف 4. 

وفي الحديث دليل لناء فإنه ذكر الطلقة الثانية. ثم قال: «فتلك العدة التي 
أمر الله أن يطلق لها النساء»» ولم يذكر بعد الطلقة الثانية إلا التنبيه على الآية» 
ودلالة الآية ظاهرة فيما ذهبنا إليه» فلذلك ‏ والله أعلم ‏ اكتفى بها عن أن 
يقول: ثم لا تطلق الثالثة إلا إذا راجعت من الثانية» ولو كان الأمر كما قلتم 
لكان الظاهر أن يذكر الثالثة("2» لأن ما قلتم خلاف ظاهر الآية7"©. 

وأما سكوت النبي يليو عن تعليم ابن عمرء فالظاهر أن عمر وابنه كان 
يعلمان ذلك؛ وقد روي عنهما تحريم إيقاع الثلاث جميعًاء والظاهر أن ابن 
عمر كان يعلم حرمة الطلاق في الحيض»ء وإنما وقعت منه زَلَّةٌ ولم يعلم هو 
وأبوه كيف المخلّص منهاء فلذلك سأل عمر النبي مَل . والله أعلم. 

وممايدل على علمه ما ثبت أن النبي بَلِتة تغيظ لما أخبره عمر. 

وأما ركانة فإنه أخبر أنه إنما أراد واحدة» وحلف على ذلكء فلما تبين أنه 
إنما طلَّق واحدةٌ» لم يكن هناك باعث في الحال إلى بيان تحريم إيقاع 
.)36٠١0/9( )١(‏ 
(؟) في الأصل: «الثانية». 
(©) ثم يتصل الكلام بالملحق الذي في الصفحة الآتية. 
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الثللاث دفعة. 

وأما عبد الرحمن بن عوف فقد ثبت أنه إنما طلّقها آخر ثلاث تطليقات 
كانت لهاء انظر الجوهر النقي مع سنن البيهقي (ج// :07 , 

أقول: ولقصة ابن عمر وركانة تعلقٌ بوقوع الثلاث دفعة أو عدمه. 
وكذلك حديث أبى موسى» وحديث محمود بن لبيدء بل لهذا الحكم ‏ 
أعني تحريم إيقاع الثلاث دفعة أو إباحته ‏ علاقة بذلكء فانتظر بيانها في 
الباب الثانى» إن شاء الله تعالى. 


جد عد عد علد 
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[ص١]‏ الباب الثاني 217 في الوقوع 
المسألة الأولى: في وقوع الطلاق البدعي 
الجمهور على وقوعه( 


احتج الجمهور من القرآن بقوله تعالى: « وَالْمُطلقَنَتُ يرْر »# 
الآية. وقوله: * هن طلَََا ملا يل لمن 9 بَعَدُ © الآية. وقوله: : َإدًا طلم سآ 
أجلهنَ موه يترون أَوْسَرَوهُنَ 4 الآية. وقوله: إوَإًا طلَده 
لد كن ل تتشي 4 دقوب: «طتطلات تك ولتزين:» 
الآية»؛ وقوله: لإإذا كحم الْمؤمئاتٍ ثم طَلْفسْمُوهنَ من قل أن تم ْ شري فَمَالَكُم 
َلَنِهِنَ مِنْ عِدّو4 الآية. 

قالوا: والطلاق في هذه الآيات عامٌ يتناول الطلاق المأذون فيه وغيره؛ 
لأن الطلاق كلمة معروفة المعنى في اللغة» لم يخصها الشارع بالطلاق 
المأذون فيه. 

واحتجوا بقوله تعالى: #إدًا طَلَفَسماَليْسََ مَطَلُْوهنَ لِعِدّ لِعِدَِّربَ * إلى قوله: 

وَمِيَتّق هحمل هيا © فأفهم أن من لم يتق ى الله لم يجعل له مخرجًاء 
أي: بل يضيق عليه؛ والتضييق هو أن يعتد عليه بطلاقه. 


)01( قبله: «بسم الله الرحمن الرحيم». وهذا الباب أربع صفحات بدون ترقيم في الأصلء 
ورقمناه ترقيمًا جديدًا من واحد. 
() بعدها بياض في الأصل بقدر خمسة أسطر. 
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ومن السنة بحديث الصحيحين ١7‏ وغيرهما ‏ بل هو متواترٌ ‏ أن ابن 
عمر طَلّق امرأته وهى حائضء فأخبر عمر النبى َه بذلك, فقال له: مره 
فليراجعها» الحديث. 
قالوا: وقد أخرج ابن وهب في مسنده2"7 عن ابن أبي ذئبء أن نافعًا 
أخبره: أن ابن عمر طلّق امرأته وهي حائضء فسأل عمر رسول الله بلي عن 
ذلك فقال: «مره فليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر)؛ قال ابن أبي ذئب في 
الحديث عن النبى مَل : «(وهى واحدة». 
يحدث عن أبيه عن النبي مَل بذلك. 


وأخرجه الدارقطني7) من طريق يزيد بن هارون عن ابن أي ذئب وابن 
إسحاق جميعًا عن نافع عن ابن عمر عن النبى مالاو قال: «هى واحدة». (فتح 
الباري ج4/ ص 2470188-17 . 


وفي صحيح البخاري 2*7 عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: احسِبّتَ 
علي بتطليقة». 


.)١51/١( البخاري (275651) ومسلم‎ )١( 
.)701 /9( انظر «فتح الباري»‎ (١ 

(*) «ستئنه» (5/ 8). 

(:) «فتح الباري» (9/ 0707. 

(05) رقم(0507). 
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قال المانعون: أما عموم الآيات فيخصه قوله تعالى: #إذًا طلسم ايسآ 
طَلْمُوهنَلِعِدَّحبِرتَ 4. فدل اتفاقًا على أن المأذون فيه هو الطلاق للعدة» فما 
وقع من صورة طلاق وليس للعدة فهو غير مأذون فيه اتفاقًا. 

والأصل في النكاح أنه عقد لازم يحب الله بقاءه» ولا يرضى قطعه. وقد 
مر دليل ذلك. وفي بعض الشرائع المتقدمة لا يمكن قطعه البتة» وإنما 
رخص الله تعالى لهذه الأمة فى قطعه لشدة الحاجة إليهء فالطلاق رخصة» 
فإذا أوقعه الرجل كما أذن الله له وقعء وإذا أوقعه كما نهاه الله تعالى لم يقع: 

[ص"] واحتج الجمهور من السنة بحديث ابن عمر المشهور بل 
المتواتر» ولهم فيه حجج 

الأولى: قول النبي ملك «فليراجعها»؛ والمراجعة حقيقة شرعية في رد 
الزوج لو أوقع عليها طلامًا رجعيًا إلى عصمة نكاحه في العدة. 

الثانية: قوله: : ام ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء 
أمسك بعد وإن شاء طلّق قبل أن يمسّ». ولو كانت طلقته التي طلّقها في 
الحيض لاغيةً لما منعه من تطليقها في الطهر الذي يليها. 

الثالئة: ما في الصحيحين 2١7‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: 
ابت علي بتطليقة». قال في الفتح("): «وقد أخرجه أبو نعيم من طريق 


)١(‏ البخاري (07051). وأخرجه مسلم )1101١/14171(‏ من طريق أنس بن سيرين 
(5) (5/9ه”). 
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1 العضر اضرق قي العاق الال ا و ا 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثل ما أخرجه البخاري مختصرًا وزاد 
يعني حين طلّق امرأته -: فسأل عمر النبي يلو عن ذلك». (فتح الباري). 


وقال بعد ذلك(1): «النبي َو هو الآمر بالمراجعة» وهو المرشد لابن 
عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك؛ وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه 
حُسِبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي مك 
بعيدًا جدًّا مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك. وكيف يتخيل أن ابن 
عمر يفعل في القصة شيئًا برأيه وهو ينقل أن النبي مَل تغيّظ من صنيعه؟ 
كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة؟». 


ثم ذكر الحجة الرابعة: فقال("): «وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن 
ابن ىقن اناناقما اغيرة الةانى عون طلن افر اناوه بداتضى» فبنال :عم 
رسول الله يَلؤدتوْ عن ذلك» فقال: «مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر»؛ قال 
ابن أبى ذئب فى الحديث عن النبى يلإو : «وهى واحدة». 
يحدث عن أبيه عن النبي يَأيةْ بذلك. 


وأخرجه الدارقطني27 من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن 
إسحاق : 8 عن نافع عن النبى مالع قال: (هى واحدة). 


)000( «فتح الباري» (9/ 01 7). 
(؟) المصدر نفسه (9/ 7607). 
إفرة في سئنه (94/5). 
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وعند الدارقطني'١2‏ في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في 
القصة فقال عمر: يا رسول الله ! أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: انعم». 


3 


ورجاله إلى شعبة ثقات. (فتح الباري ج9/ ص787). 


0 


عن ابن عمر: أنه طلّق امرأته وهي حائضء فأتى عمر النبي © فذكر ذلك 
لهء فجعلها واحدة. (سنن البيهقي ج// ص777). 

جواب المانعين: 

قالوا: أما احتجاجكم بقوله: «فليراجعها» «فهو غير ناهض؛ لأن الرجعة 
المقيدة ببعد الطلاق عرف(" شرعيّ متأخر, إذ هي لغةً أعم من ذلك» (سبل 
السلام 0095/5 ©, 

أقول: في هذا الجواب نظرء فقد جاء ذكر مراجعة الرجل زوجته فى 
أحاديث أخر كما في حديث: (راجغْ حفصة فإنَّها صوّامة قرّامةه9), 
وحديث: «راجعٌ أمّ ركانة)(*2» وكثر في كلام الصحابة جدَّاء فيظهر من هذا 


.)5 260 /4( المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) في الأصل: «عرفي». 

إفرة سبل السلام» (7/ )١7١‏ طبعة دار الفكر. 

40 قاله جبريل للنبي وَل كما في «الاستيعاب» (4/ .)18٠١‏ وأخرجه ابن سعد فى . 
«الطبقات» (// 4) والحارث بن أبي أسامة كما في «المطالب العالية» ١65(‏ 0 
عن قيس بن زيد» وقيس مختلف في صحبته. انظر «فتح الباري» (9/ 5857). 

(5) أخرجه أبو داود )١١97(‏ عن ابن عباس. 
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أن العرف جرى بذلك في عهد النبي يِل إذا قيل: «راجع فلان امرأته» ظهر 
من ذلك أنه طلّقهاء فأقل ما فيه أنه حقيقة عرفية ثابتة في عهده 2ك . ظ 

فإن قيل: إذا سلم هذاء فإنما أطلقها النبي يِل لأن الذي وقع صورة 
طلاق. 

قلت: إنما فزع عمر وابنه إلى النبي يو ليبين لهمء وهذا مخالف 
للبيان. 

فإن قيل: قد بين بقوله: «فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء» 
فبّه بذلك على أن ما وقع من ابن عمر كان على خلاف ما أمر الله» وهذا 
يشعِر بعدم وقوعه. على ما تقدم في الجواب عما احتج به الجمهور من 
القرآن. ظ 

قلت: ليس هذا بالبين. 

قالوا: وأما الحجة الثانية فلا يتعين ما قلتم لاحتمال أن يكون النبي اكه 
أمره بالإمساك فى ذلك الطهر معاملةً له بنقيض قصده من الاستعجال» 
وإظهارًا لبطلان تلك الطلقة» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ أمره بأن يمس في ذلك 
الطهر» ولو أذن له بالطلاق فيه فطلق لحصل مقصوهه من الاستعجالء ولم 
يظهر أثر بطلان تلك الطلقة التي طلّق في الحيض. 

[ص”] وأما الحجة الثالثة: فلم يتبين لنا متى حسِبَتْ عليه فقد ثبت في 
(اصحيح مسلم0 2١7‏ عنه: اثم طلََّنُّها لطهرها». 


.)١١/١410/1( رقم‎ (000) 
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فيحتمل أن يكون النبي بَيِةِ بين له حين أمره بالمراجعة أن تلك الطلقة 
دوي عليه 

ويحتمل أن يكون فِهمّه من قول النبي ب : «فليراجعها» على ما ذكرتم 
في الحجتين الأولّيين. 

ويحتمل أن يكون بعد أن طلّقها لطهرها أراد أن يراجعهاء فبين له النبي 

ويحتمل أن يكون تركها حتى انقضت عدتهاء [و] أراد أن يتزوجها 
فسأل» فحيبَتٌ عليه. 

وفي هذا الأخير يحتمل أن يكون في حياة النبي مَِاللوْه فيكون الظاهر أنه 
هوالذي حسبهاء ويحتمل أن يكون بعد وفاته م#ة. وعلى هذا فيكون 
الظاهر أن غيره هو الذي حسبها. 

: ًِ ع اع 

وليس هذا كقول الصحابي: «أمرنا بكذا»» فإن الظاهر فى الأمر أنه من 
النبي يبدو وأما حساب الطلقة فيكون من القاضي والمفتي. 

ويرجح هذا الأخير أن أكثر الروايات عن ابن عمر تدل أن حساب تلك 
الطلقة عليه كان باجتهادٍ ممن بعد النبي ماللة. 


ففى رواية(١2‏ قال ابن عمر: «فراجعتها وحسبت لها التطليقة». 


وفي رواية أنس بن سيرين”'" أنه قال لابن عمر: قلتٌ فاعتددتٌ بتلك 


.)5//١5171( مسلم‎ (1) 


(') المصدر نفسه .)١١/1819/1١(‏ 
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التطليقة التى طلقت وهى خائض؟ قال: مال لا عمد بهنا؟ وإن كنت 
عجزث واستحمقت)». 


(010) 


وفي رواية يونس بن جبير” ' نحوه. 


وفي رواية عبيد الله77) عن نافع عن ابن عمرء قال عبيد الله: قلت لنافع: 


رم داه 2 5 3 
ما صنعت التطليقة؟ قال: «واحدة اعتد بها». 


وفي رواية الزهري7" عن سالم عن عبد الله بن عمر: «وكان عبد الله 
ابن عمر طلَّقَها تطليقةٌ واحدة فَحُسِبَثْ من طلاقها». 

هذاء وقد كان القول بعدم الوقوع مشهورًا حينئذٍ على ما قال في «الفتح» 
وعبارته(؟): «قوله: اباب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» كذا بت 
الحكمٌ بالمسألة» وفيها خلاف قديم عن طاوس وعن لاس بن عمرو 
وغيرهماء ومن ثم نشأ سؤال من سأل ابن عمر عن ذلك». (فتح الباري 
ه211 


فعدم تنصيص ابن عمر ثم ابنه سالم ومولاه نافع بنص صريح مرفوع 
إلى النبي نو على حسب تلك الطلقة مع تكرار السؤال واشتهار الخلاف- 
ظاهرٌ في أنه لم يكن عند ابن عمر نص صريحٌ» وسيأتي ما يؤكد هذا. 


.)4/١54ا/1( المصدر نفسه‎ )١( 
.)75/١51/١( المصدر نفسه‎ )6( 
.)5 /١51/١( المصدر نفسه‎ )*( 
.)301١ /9( لق «فتح الباري»‎ 
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وأما الحجة الرابعة؛ فصنيع الدارقطني في «سننه)(21 يدل أنه يرى أن 
ذكر الواحدة في حديث ابن أبي ذئب إنما أصله أن ابن عمر طلّق واحدة. 
أي لم يطلق ثلاثاء فإنه ساق من طريق أبي الزبير قال : سألت ابن عمر عن 
رجل طلّق امرأته ثلانّا وهي حائضء فقال: أتعرف ابن عمر؟ قال: قلت: 
نعم؛ قال: طلقت امرأتي ثلانا على عهد رسول الله يلو وهي حائض فردها 
رسول الله َل إلى السسنة». ثم قال(2): «هؤلاء كلهم من الشيعة, 
والمحفوظ أن ابن عمر طلَّق امرأته واحدة في الحيض». 


فر 


ثم ساق' ١‏ رواية عبيد الله عن نافع عن عبد الله: «أنه طلّق امرأته وهي 


حائض تطليقة». 

ثم قال!؟):«وكذلك قال صالح من كيسان وموسئ شن عقينة 
وإسماعيل بن أمية وليث بن سعد وابن أبي ذئب وابن جريج وجابر 
وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: (أنه طلّق امرأته تطليقة 
واحدة»» وكذلك قال الزهري عن سالم عن أبيه» ويونس بن جبير والشعبي 
والحسن». 


[ص:] ثم ساق الأحاديث مستدلا على ذلك220, فذكر رواية عبيد الله 


.)7/5( )١( 

(0) المصدر نفسه (7//5). 

(؟) المصدر نفسه (7/54). 

(:) المصدر نفسه (7//5). 

(5) المصدر نفسه (5/ 7 وما بعدها). 
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عن نافع» ثم رواية يونس بن جبير عن ابن عمرء ثم رواية إسماعيل بن أمية 
عن نافع؛ ثم رواية صالح عن نافع وفي طريق منها: انا نافع أن ابن عمر إنما 
طلّق امرأته تلك واحدة»(3). 

فذكر عمر ذلك لرسول الله َلة» ثم ذكر نحوه. وقال ابن أبي ذئب في 
حديثه: هى واحدة» فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء»(). 


ثم ذكر رواية موسى بن عقبة عن نافع ثم رواية جابر عن نافع7©. 


فيظهر مما ذكرناه أن الذي فهم الدارقطني من ذكر الواحدة في رواية ابن 
أبي ذئب: أن المقصود منها أن ابن عمر إنما طلّق واحدة لا ثلاناء وهذاهو 
الموافق لرواية الجماعة عن نافع. 

وأما رواية البيهقي من طريق الطيالسي فهي لعمر الله ظاهرة فيما ذهبتم 
إليه» ولم نجد هذا الحديث في مسند الطيالسي» والطيالسي إمام حافظ ولكنه 
كثير الخطأ9؟2. 


قال أبو مسعود: «يخطىع). وأقره أحمد على هذا القول. 


.)8/5( المصدر نفسه‎ )١( 
.)9/5( المصدر نفسه‎ )0( 
.)٠١ /5( المصدر نفسه‎ )*( 
وفيه أقوال النقاد المذكورة.‎ .)١860 - 1487 /5( انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب»‎ )5( 
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وقال ابن عدي: «يخطئ في أحاديث منهاء يرفع أحاديث يوقفها غيره؛ 
ويوصل أحاديث يرسلها غيره» وإنما أتى ذلك من حفظه». 

وقال ابن سعد: «ربما غلط». 

وقال أبو حاتم: «كان كثير الخطأ». 

أقول: ومن قارن الأحاديث التي في مسنده بنظائرها مما يرويه غيره» 
وجد اختلافا كثيرًا فى المتون» وكأنه كان يروي بالمعنى» فاختصر حديث 
ابن أبي ذئب» وبنى على ما فهمه فقال: «فجعلها واحدة». والله أعلم. 

نعم» قال(١2‏ بعد ذلك: «نا أبو بكر نا عياش بن محمد نا أبو عاصم عن 
ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يلو قال: «هي واحدة». 

كذا وقع في النسخة «عياش»: وأحسبه «عباس» وهو الدوريء فإن كان 
هو فكلهم ثقات» ولكن ابن جريج مشهور بالتدليس» ومع هذا فقد أعرض 
الدارقطني عن ظاهر هذه الرواية وألحقها برواية الجماعة عن نافع كما 
تقدم د أي أن ذكر الواحدة في الحديث إنماهو فى أن ابن عم ر طلّق ولحدة: 

وأما حديث الدارقطني من طريق شعبة عن أنس بن سيرين الذي قال 
الحافظ7': «ورجاله إلى شعبة ثقات». فقال الدارقطني0©): «نا عثمان بن 
أحمد الدقاق نا عبد الملك بن محمد أبو قلابة نا بشر بن عمر نا شعبة» 
فذكره. 
)١(‏ أي الدارقطني في «سننه» (4/ .)1١‏ 


2( في «الفتح» (9/ 07 "7). 
(9) في «السنن» (4/ 0). 
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فأما الدقاق» ويقال له: السماك وابن السماك, فثقة» وغمزه الذهبى فى 
الميدان0١‏ زوالا تمدرحه: 
وأما أبو قلابة فثقة» ولكن قال الدارقطنى نفسه”"2: صدوق كثير الخطأ 
في الأسانيد والمتون» كان يحدث من حفظه. فكثرت الأوهام في روايته. 
وقال الحاكم عن الدارقطني: لا يحتج بما ينفرد به. بلغني عن شيخنا 
أبي القاسم ابن بنت منيع أنه قال: عندي عن أبي قلابة عشرة أجزاءء؛ ما منها 
حديث مسلَّم إما في الإسناد» وإما في المتن» كان يحدث من حفظه فكثرت 


الأوهام فيه). 
وقال ابن خزيمة: حدثنا أبو قلابة القاضي أبو بكر”" بالبصرة قبل أن 
يختلط ويخرج إلى بغداد. 


أقول: والدقاق بغداديء» وكانت وفاة أبى قلابة سنة (7175)» ووفاة 
الدقاق سنة (5 775)» أي بعد وفاة أبى قلابة بثمانٍ وستين سنة» فيظهر من هذا 
أنه إنما سمع من أبي قلابة بأخرة. 

ثم رأيت السخاوي في «فتح المغيث)7؟2 قد صرح بذلك. فقال عند 
قول العراقى في فصل معرفة من اختلط من الثقات: «وكالرقاشثى أبى قلابة»: 
(وممن سمع منه أخيرًا ببغداد: أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك» وأبو بكر 
.)71١ 780 )0(‏ 
(؟) كما في «تهذيب التهذيب» (5/ .)47١‏ وفيه بقية الأقوال المذكورة هنا. 


(؟) كذا في «التهذيب» بزيادة «أبو بكر؛, ولا وجود لها في «تاريخ بغداد؛ .)177/١1١(‏ 
(4) (8/4/") طبعة الهند. 
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بعد الاختلاط) (فتح المغيث ص584). 


وحديث شعبة عن أنس بن سيرين في الصحيحين ١7‏ وغيرهما من 
طرق كثيرة» والذي فيه أن أنس بن سيرين هو الذي سأل ابن عمر فأجابه. 
فوهم أبو قلابة على بشر عن شعبة في قوله: إن السائل هو عمر سأل النبي 
لو الله أعلم. 

وقد ذكر الدارقطني7") حديثًا آخر يشبه هذا قال: «نا عثمان بن أحمد 
الدقاق نا الحسن بن سلام نا محمد بن سابق نا شيبان عن فراس عن الشعبي 
قال: طلّق ابن عمر امرأته وهي حائض. فانطلق عمر إلى رسول الله ملق 
فأخبره فأمره أن يراجعهاء ثم يستقبل الطلاق في عدتهاء وتحتسب بهذه 
التطليقة التي طلّق أول مرة». 

وأخرجه البيهقي7) من طريق ابن أبي خيثمة قال: «اثنا محمد بن سابق 
أبو جعفر إملاءً من كتابه» فذكره. (سنن البيهقي ج// ص7 7"). 

أقول: ابن سابق وشيبان وفراس كلهم من رجال الصحيحين؛ لكن في 
مقدمة (فتح الباري)(؟) في ترجمة ابن سابق: «وثقه العجلي؛ وقواه أحمد بن 
حنبل» وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة» وليس ممن يوصف بالضبطء وقال 


.)١77/١517١( البخاري (2507) ومسلم‎ )١( 
.)١١/5( )0 
.)07 1/7 © 
(ص9":).‎ ):( 
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النسائي: لا بأس بهء وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف. 

قلت: ليس له في البخاري إلا حديث واحد... وقد تابعه عليه عنده 
عبيد الله بن موسى». 

وفي شيبان وفراس كلام يسير غير قادح. إلا أن الحديث مرسلء فإن 
الشعبي تابعي لم يدرك القصة. 

وهذا يشبه ما رواه عطاء عن ابن الحنفية(١2:‏ أن عمارًا مرّ بالنبى يَلليو.. 
إلخ. وقد حكم عليه يعقوب بن شيبة بالإرسال. 

ونحوه ما رواه عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق5(7): أن طلقا سأل 
النبي بلي . وقد قال البيهقي(): منقطع لأن قيسًا لم يشهد سؤال طلّق. 

وهكذا قول ضمرة عن عبيد الله بن عبد الله210: أن عمر بن الخطاب 
سأل أبا واقد الليثي. وقد نص ابن خزيمة على انقطاعه. 

ولهذا قال الإمام أحمد: إن «عن عروة أن عائشة» قالت: يا رسول الله 
واعن عروة عن عائشة» ليسا سواء. (انظر فتح المغيث ص 6()4-58), 


© © © 


.)5 /7( أخرجه النسائي‎ )١( 
.)51١/1١( و«المعرفة»‎ )١786 /١( (؟) أخرجه البيهقى في «السئن الكبرى»‎ 
.)51١١/1١( «معرفة السنن والآثار»‎ )*( 


(4) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7/ 4 79). 
(6) «فتح المغيث» )١198-1١9477/١(‏ طبعة الهند. 
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لها ليذ : 

هذه القضية قد عرضث على قبل مدة» وأجبت بما ظهر لى» وذكرت 
[قول] أصحابنا الشافعية: أن الزوجين إذا ادّعيا بعد الطلاق الثلاث أن 
التكاح الأول كان بشهادة فسّاقء وغرضهما أن يثبت بطلانه في مذهب 
الشافعي» لكي يعقدا عقدًا جديدًا بدون تحليلء لم يسمع القاضي الشافعي 
دعواهماء ولم يقبل منهما بينة. ولم يظهر لي بعد ما يخالفه؛ وأرى أن 
التسهيل من هذا الوجه مخالفٌ لمقاصد الشريعة» ومفتاح فساد لتخريب 
حدودهاء فإن كان الزوجان يريدان الترخصء» فأقرب الطرق وأشبهها 
بالحق: تقليد من يقول من أهل العلم: إن الطلقات التي لم تتخللها رجعة 
إنما تحسب طلقة واحدة. 

القاضى أبو القاسم الداودي: 
إن الوداد لدى أناس خدعة كوميض برق في جُهام عَمام 


(الإعجاز والإيجاز ص157١).‏ 


7 بووورن» ح ه رةه 


)١(‏ كذا فى آخر الكتاب فى صفحة مستقلة» وألحقناه بالكتاب لأنه فى موضوعه. 


